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يکر و تسیر 


مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يَشْكْرْ الله مَنْ لا يشكر لاس » 
وردا لبعض الحميل فاني أتقدم بخالص الشکر » وجميل الثناء » لأستاذنا 
ومعلمنا الدکتور محمد الوردي الذي تعلمنا من آخلاقه قبل علمه » وم 
يبخل علینا بتوحيهاته ونصائحه الحليلة » فجزاه الله عنا حير الجزاء. 

إلى كل من علمني حرفا ... إلى بيتي الثاني كلية الشريعة والقانون » ملحقة 
تارودانت" 

إلى من كان سببا في وحودي " آمي". 

إلى روح أبي الطاهرة... 

إلى من كان سندي بعد الله " إحوتي". 

إلى كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 
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مقدمة 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدی» ويصبرون منهم على الاذی» يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى؛ 
ويبصرون بنور الله آهل العمی» فكم من قتيل لإبليس قد آحیوه» وكم من ضال تائه 
قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح آثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
الذويقه القالزقه و انكضال. الميطليى و ال السافليوم الذيق. ی ال السدهة 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الکتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه 
من الکلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
المضلين'. 

آما بعد » فاننا في عصر طغت عليه المادیات » وتحصیل الثروة والمال من أي وجه 
كان » كما قال سید الأنام صلوات ربي وسلامه عليه :[ يَأْتِي عَلی الناس 
زمان لآ يُبَالِي المَرء مَا أَخَدْ مِنْهُ أمن الحلال أمْ مق الحَرَام ]2 


وموضوع البحث واحد من تلك الوجوه » فبعد أن تمت محاربته في الدول الغربية » 
تم تعديله وإدخال بعض التغييرات علیه. للتهرب من الحظر القانوني الذي كان قد 
طاله » فانتقل هذا الورم للدول العربية » فعمت به البلوى في ظل غياب الوازع 
الديني وتهافت الناس على الربح السريع مهما كان حكمه الشرعيء ولما كانت كل 
نازلة تنزل بالأمة الإسلامية لها حكم هو حكم الله فيها » انبرى لبيان حكمه مجموعة 
من العلماء والفضلاء والمجامع الفقهية » بل منعته بعض الحكومات كالبحرين 


^ خطبة الإمام أحمد رضوان الله عليه في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة 
* البخاري باب من لا يبال من حيث كسب المال » ج3 ص55 ۰ رقم 2059 


الشرعية التي سيأتي بیانها في طيات هذا البحث. 


الكلام هنا عما يصطلح عليه بالتسويق الشبكي » ففي ظل تطور وسائل الاتصال » 
التي ساهمت-وبدور كبير- في بروز هذا النظام وتغلغله في البلدان العربية 
والإسلامية » وكمستخدم لهذه الوسائل مر موضوع التسويق الشبكي أمام مرأى 
عيني مرات عديدة » فوجدت نفسي مهتما بدراسته » وبيان حكمه الذي بَيّنه من 
وصل لدرجه البیان . 


۰ اشکالیات البحث 


سنحاول في هذه الورقات الاجابة ما آمکن عن التساولات التالية : ما هو مفهوم 
التسویق الشبكي ومتی كانت نشأته ؟ وما هي صوره وآنواعه ؟ هل حقا یعتبر 
التسویق الشبكي سمسرة كما یقول رواد هذا المجال أم هل هو وكالة كما یدعون » 
أم أنه عقد جعالة ؟ ما الفرق بينه وبين هذه العقود ؟ ما هي مكانة السلعة في هذا 
النظام ؟ ولماذا أسقط العلماء السلعة عند تکییفهم للمعاملة ؟ وما هو حکم المعاملة 
بهذا النظام ؟ وغيرها من الاستلة التي ستتخلل ثنایا هذا البحث . 


و سبب اختیار الموضوع وهدفه : 
موضوع التسویق الشبكي نازلة مستجدة » تنامی التعامل مع شرکاته » وانتشر في 
جسد الأمة الاسلامية کانتشار النار في الهشیم » فزاد لاقتصادها المترهل ترهلا. 
ولما كانت تلك الشرکات تعد من بنظم إليها بتحقیق آرباح خيالية في سویعات وأيام 
معدودات » زادت نسبة المشارکین فیها طمعا في تحقيق الثراء السریع » حلالا كان 
ام حراما » فوجب بیان حکم التعامل بهذه الوسيلة المستحدثة » وما تشتمل عليه من 
محظورات من ربا وأكلٍ لأموال الناس بالباطل وغیرها من المحظورات. 


والهدف من هذا البحث هو الاحاطة ما آمکن بهذا المفهوم وتبیان حکمه الشرعي 
واهم آنواعه وصوره وتمییزه عن بعض المعاملات والعقود المشابهة له » وتبیان ما 
يشتمل عليه من مخاطر على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي 0 


المنهج الذي اعتمدت عليه في هذا البحث هو استقراء صورة المعاملة موضوع 
أو المسموعة والمرئية من محاضرات وندوات وغيرها » وإتباع المنهج الفقهي من 
خلال عرض الخلاف الواقع في المسألة مع بیان الراجح من المرجوح » وحاولت ما 
أمكن الاستدلال بالأحاديث التي تدور بين الصحيح والحسن » وان ذكرت حديثا 
ضعيفا نبهت عليه » وأما تصميم البحث فقد اقتصرت على مقدمة وثلاثة فصول في 
كل فصل مبحثين وداخل كل مبحث مطالب تتراوح بين المطلبين والثلاثة » وخاتمة 
في نهاية الدراسة . 
والتصميم هو كالتالي : 

* الفصل الأول : العقود الفاسدة وأحكامها في الفقه الإسلامي 
-المبحث الأول : مفهوم العقود الفاسدة 
-المطلب الأول: تعريف العقود الفاسدة 
-المطلب الثاني : حكم العقود الفاسدة 
-المبحث الثاني : أسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الإسلامي 
-المطلب الأول : الأسباب التي ترجع إلى العقد 


- المطلب الثاني : الأسباب المتعلقة بلازم العقد 


-المطلب الثالث : الأسباب الخارجة عن العقد 


« الفصل الثاني : حقيقة التسويق الشبكي وخصائصه 
-المبحث الأول : مفهوم التسويق الشبكي 
- المطلب الأول : نشأة التسويق الشبكي 
- المطلب الثاني : تعريف التسويق الشبكي 
-المبحث الثاني : تمييز التسويق الشبكي عن العقود المشابهة له 
-المطلب الاول : تمييزه عن السمسرة 
-المطلب الثاني : تمييزه عن الوكالة باجر 
-المطلب الثالث : تمييزه عن الجعل 


- المطلب الرابع : تمییزه عن الهبة 


ف الفصل الثالث : التسویق الشبكي من منظور الاجتهاد الفقهي المعاصر 
سالمبحث الأول :التكييف الفقهي 


- خاتمة 


واللة المَسَْعَانٌ وَعَلَنْهِ ان . 


- الفصل الأول ٠‏ العقود الفاسدة وأحکامها في الفقه الاسلامي 


الکلام في العقود الفاسدة يقتضي الکلام في تعریفها اللغوي والاصطلاحي» وفي 
حکمها » والأسباب العامة في فسادها » وهو المقرر في الفصل الأول[ العقود الفاسدة 
وأحکامها في الفقه الاسلامي ] وتحته مبحثين وأربع مطالب ‏ المبحث الأول تحت 
عنوان مفهوم العقود الفاسدة ویشمل مطلبین » تعریف العقد الفاسد وحکمه . 

فیما سنخصص المبحث الثاني [ أسباب الفساد العامة العقود ] ۰ المشتمل على 
مطلبین » الأول في الأسباب التي ترجع إلى العقد والمطلب الثاني في الاسباب 
الخارجة عن العقد . 

المبحث الأول ٠‏ مفهوم العقود الفاسدة 

لم تغب أهمية المصطلحات عن القدماء فقد اعتبروها بحق مفاتيح العلوم » والحاجة 
إليها في عصرنا اشد لاختلاط المفردات التي دخلت علينا من بقية اللغات الأجنبية » 
والعلم بالحكم الشرعي لكل معاملة أولى أولويات المسلم » لذا سننظر في هذا 
المبحث لجهتین» جهة المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقود الفاسدة » وجهة الحكم 
الشرعي لها . 

- المطلب الأول تعريف العقود الفاسدة 


عقد : العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع 
الباب كلها [...] من ذلك عقد البناء» والجمع أعقاد وعقود. قال الخليل: ولم أسمع له 


فعلا. ولو قيل عقد تعقیداء أي بنی عقدا لجاز. وعقدت الحبل أعقده عقداء وقد انعقدء 
وتلك هي العقدة. 

[...] وعاقدته مثل عاهدته» وهو العقد والجمع عقود. قال الله - تعالى: (أوفوا 
بالعقود) [المائدة: 1] » والعقد: عقد اليمين» [ومنه] قوله - تعالی: (ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأیمان) [المائدة: 89] . وعقدة النكاح وكل شيء: وجوبه وإبرامه. والعقدة 
في البيع: إيجابه. والعقدة: الضيعة والجمع عقد ' 

العقد: نقيض الحل. عقده يعقده عقدا وتعاقدا» و عقده» أنشد ثعلب: 

لا يمنعنك من بغا ... ء الخير تعقاد التمائهگ 


واصطلاحا: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا. 

جاء في الفقه الإسلامي وأدلته وأصوله لوهبة الزحيلي قوله [...]وللعقد عند الفقهاء 
معنيان: عام وخاص. 

أما المعنى العام: الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة فهو: كل ما عزم المرء على فعله» سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف 
والإبراء والطلاق واليمين» أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار 
والتوكيل والرهن [....]وأما المعنى الخاص الذي يراد هنا حين الكلام عن نظرية 
العقد فهو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. أو بعبارة 
أخرى: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. وهذا 
التعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء.3 

هذا في الفقه أما في القانون فلم يعرف قانون الالتزامات والعقود المغربي العقد مثل 
جل التشريعات الحديثة » وذلك خلافا للقانون الفرنسي الذي عرفه في المادة 1101 
من القانون المدني الفرنسي بقوله : " اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو أكثر تجاه 


شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه ". 


“مقاييس اللغة ص 86 ج 4 
“لسان العرب لابن منظور (711ه) ج 3 » ص 296 ط الثلقة 1414 ه » دار صادر - پیروت 


3 الفقه الاسلامي وادلته واصوله للدکتور وهبة الزحيلي ج 4 ص 2917 و 2918 ط 


وهذا التعریف بدوره ضیق دائرة العقد واشترط توفر إرادتين أو آکثر» وبهذا الشرط 
اخرج التصرف بارادة منفردة » عکس الفقه الذي لا یفرق بینها فكل ما عزم المر ء 
على فعله بإرادة منفردة كالهبة أو احتاج إلى إرادتين کالبیم» یعتبر عقدا . 

والفاسد : من فسد: الفساد: نقيض الصلاح» فسد يفسد وِيَفْسِدُ وفسد فسادا وفسوداء 
فهو فاسد وفسید فيهماء ولا يقال انفسد و آفسدته آنا. 

والمفسدة: خلاف المصلحة. والاستفساد: خلاف الاستصلاح. وقالوا: هذا الأمر 
مفسدة لکذا أي فيه فساد؛ قال الشاعر: 

ان الشباب والفراغ والجده ... مفسدة للعقل» أي مفسده 1 

وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان وفرق 
الحنفية بين المعاملات المالية والعبادات » وافقوا الجمهور في العبادات وقسموا 
العقد في المعاملات إلى باطل وفاسدء قال ابن نجيم : الباطل والفاسد عندنا في 
العبادات مترادفان » وفي النکاح كذلك” . 

والفاسد من العقود هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ما الباطل فهو ما لم 
يشرع بأصله ولا بوصفه ‏ قال الدکتور الزحيلي : وأما العقد الفاسد فهو ما كان 
مشروعا باصله دون وصفه. أي كان صادرا ممن هو آهل له» والمحل قابل لحکم 
العقد شرعاء والصيغة سلیمة» ولکن صاحب ذلك وصف منهي عنه شرعاء کبیع 
المجهول جهالة فاحشة تؤدي للنزاع مثل بيع دار من دور أو سيارة من سیارات 
دون تعیین» وکایرام صفقتین في صفقة. کبیع دار على أن يبيعه سیارته» وکبیع مال 
متقوم جعل ثمنه مالا غير متقوم کخمر مثلا» وکبیع بقرة على آنها حامل” . 
والکلام في تقسیم العقود يطول ءیحتاج لبسط الکلام في آنواع العقود و الضوابط التي 
تميز الفاسد عن الباطل ‏ وأنواع كلا منهما وتصحیح العقد الفاسد وكيفيته ... 
وغيرها من الأحكام التي ألفت فیها مولفات مستقلة غير محصورة العدد » وخصص 


أ لسان العرب ج3 ص 335 


7 الاشباه والنظاثر لابن نجیم » ص291 
7 الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي ج4 ص 3089 ط 4 دار الفکر 
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لها الفقهاء السابقین منهم و المتقدمین آبوابا خاصة بها في کتبهم » ولسنا بصدد تحلیل 
التوضتوع .من كل اة رد .ر اكتفينا ریت اقات یکرت في 
المطلب الثاني عن حكمه الشرعي إن شاء الله . 


المطلب الثاني : حكم العقود الفاسدة ‏ 

من القواعد الجليلة في الفقه الإسلامي مراعاة المصالح المعتبرة وذلك بجلب المنافع 
ودفع المفاسد » فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح » قال الناظم : 

الدِينُ مَبْوْمٌ على المصالح ... في لبها والدّرْءِ للقبائح 


فان تَرَاحَمْ عدّدُ الصا ... يُقَدّمُ الأعلى من المصالح 
وضده تام المفاسدٍ ... بتكب الأدن من الفاسد 


ومن جملة المفاسد كل العقود الباطلة المنهي عنها » سواء كان النهي في أصل العقد 
أو في وصفه . 

ويختلف الحكم باختلاف التقسيم الذي اعتمده الجمهور والتقسيم الذي اعتمده الحنفية. 
قال جمهور الفقهاء : إن نهي الشارع عن عقد ما: يعني عدم اعتباره أصلاء وإثم من 
يقدم عليه. ولا فرق بين النهي عن ركن من أركان العقد (الصيغة وأهلية العاقدين 
وقال الحنفية : قد يكون نهي الشارع عن عقد: معناه إثم من يرتكبه فقط لا ابطاله 
ويفرق بين النهي الراجع لأصل العقد (أي لخلل في الصيغة أو في العاقد أو في 
المحل) فيقتضي بطلان العقد وعدم وجوده شرعا وعدم ترتب أي أثر علیه» وبين 
النهي العائد لأمر آخر كوصف من أوصاف العقد ملازم له فيقتضي بطلان هذا 
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الوصف فقط ولا یتعدی البطلان إلى أصل العقد. لأنه استکمل عناصره الأساسية؛ 
فیکون العقد فاسدا فقط, 

فالبيع الصادر عن عديم الأهلية» وبيع غير المال كالميتة» وبیع مال غير منقوم 
كالخمر والخنزير والسمك في الماء باطل؛ لأن الخلل فيه راجع لأصل العقد. والبيع 
المؤقت أو المشتمل على جهالة في الثمن أو المؤدي إلى النزاع في العقد كبيعتين في 
بيعة فاسد؛ لأن الخلل راجع لوصف في العقد خارج عن حقيقته وذاته وأركانه ' 
فإذا طال الفساد العقد فانه يفيد الملك عند الحنفية أي أن له اثر لكنه غير لازي 
فوجب فسخه لحق الله تعالی» أما عند الجمهور فانه باطل لا يفيد الملك لأنه وقع 
باطلا بأصله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ عَمِلَ عمّلا لیس عَلَيْهِ 
َمْرُنَا فَهْوَ رَدُ» 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : إذا كان العقد من العقود اللازمة کالبیع» ولكنه 
وقع فاسداء كان من الواجب على كل من طرفيه فسخه؛ لأن العقد الفاسد يستحق 
الفسخ حقا لله عز وجل لما في الفسخ من رفع الفساد» ورفع الفساد حق لله تعالى 
على الخلوص» فيظهر في حق الكل فكان فسخا في حق الناس كافةء فلا تقف صحته 
على القضاء ولا على الرضى. ويجوز للقاضي فسخه جبرا على العاقدين. 
وينقضي العقد بالفسخ للفساد. ويترتب على ذلك وجوب رد المبيع» والثمن» 
والضمان عند تعذر الرد . 

العقود الجائزة غير اللازمة كالوكالة والشركة والمضاربة والعارية: 


هذه العقود يجوز فيها لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد لأنه غير لازم» ويعتبر 


الاسترداد» ومن الضمان بالتفريط أو التعدي» ومن ثبوت الحق في الربح ...2 


1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي. ج4 ص3088 ط4ء دار الفكر 
* الموسوعة الفقهية الكويتية ج 7 ص 46 ط2» دار السلاسل 
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المبحث الثاني ٠‏ آسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الاسلامي 


ان الاصل في العقود والمعاملات الاباحة حتی یقوم الدلیل على حظرها ‏ والحظر 
> قال ابن رشد : إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوعء 
(وهي أسباب الفساد العامة) وجدت أربعة: أحدها: تحریم عبن المبیع. 

والثاني: الربا. 

والثالث: الغرر. 

والرابع: الشروط التي تئول إلى آحد هذين أو لمجموعهما. 

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفسادء وذلك أن النهي إنما تعلق فيها البيع من 
جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج. 

وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج» فمنها الخش» ومنها الضررء ومنها 
لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه» ومنها لأنها محرمة البيع'. 

وفيه مطلبين » نخصص الأول لأسباب النهي التي ترجع إلى العقد » والمطلب الثاني 
للأسباب الخارجة عن العقد . 


-المطلب الأول : أسباب النهي التي ترجع إلى العقد 


الضرر... 


- ولا : تخلف الانتفاع الشرعي 
من القواعد الأصولية الجليلة المقررة في الفقه الاسلامي» أن الأصل في الأشياء 
الاباحة حتی يقوم دلیل على الحظر وتحریم بعض الأعیان التي لا منفعة فیها ظاهر 


* بداية المجتهد لابن رشد ج2 ص 149 ط1 » دار العقيدة 
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1 e ای‎ ag. ار‎ A2 5 Cu عمش‎ lo ٠ 
من ادلة كثيرة كقوله عز وجل: (ويجل لهم الطَيّبَاتٍ وَيْحَرْمُ عَلممِمْ الحَبَائْتَ) .وطهارة‎ 
الشيء المعقود عليه أو الثمن والمُثمن من آهم شروط صحة المعاملة» فلا يصح أن‎ 
يكون نجساء ذكر الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فلا يصح بيع نجس‎ 
ولا متنجس لا يمكن تطهيره كدهن تنجس. (وانتفاع به شرعا) فلا يصح بيع آلة‎ 

لهو* 
قال عز وجل في محکم تنزیله : (حرمث عليه الْمَبتةُ ولد وَلَحْمْ الخنزیر ما ل لقر 
الله به والمتخیقه وَالمَوْقُودَُ وَالمُرذِية والَطیحه وَمَا اک السب الا ما يم وَمَا ذب عَلى 
و و Waa‏ و 1% a E‏ 3 ۹ موی مه .م N‏ ف 
الضب وَانْ نشم موا پالاژلام تاک فسق ... ( > والاية عامة استثنت السنة النبوية من 
الميتة والدم صنفان بدلیل کقوله عليه الصلاة والسلام [ أحلت لکم میتتان ودمان؛ 


فأما الیتتان.فاحوت وابحراد» وأما الدمان» فالکبد والطحال؛ ] . والمضطر لأكل 


الميتة في قوله عز وجل ( من اضطرّ عير باع ولا عاد فلا إن له إن الله َفوژ يَحِمْ 
1 

ویجوز الانتفاع بالمتنجس كالسقي ودهن الجلود ولا يجوز بیعه ففي موطأ مالك34 
/1 عن ميمونة زوج النبي صلی الله عليه وسلم: [أن فأرة وقعت في سمنء فماتت فیه 
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: ألقوها وما حولهاء وکلوه ] » وعن عبد الله بن عباس 
" أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمنء فماتت؟ قال: خذوها وما حولها 
من السمن فاطرحوه , قال محمد: وبهذا نأخذ» إذا كان السمن جامدا أخذت الفأرة وما 
* سورة الأعراف جزء آية 157 

* حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج3 ص ۰22 دار المعارف. "الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب 
المسالك لِمَدْهَبِ الامام مالل“ 

3 سورة المائدة الآية 3 


* سنن ابن ماجه باب الكبد والطحال » ج2 ص1102 »والحدیث صححه الألباني 
* سورة البقرة الآية 173 
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حولها من السمن فرمي به» وأکل ما سوی ذلك» وان كان ذانبا لا يؤكل منه شيء. 
واستصبح به. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 

آما النجس کالميتة والخنزیر- فلا يجوز الانتفاع به لا ببيع ولا طلاء ولا دهان» فعن 
از يق خن ال رضي اله عنما ,اله سم رهل هنل الك یه وله يفول 
عام الفتح وهو بمكة: [ إن الله ورسوله حرم بيع الخفرء والميتة والخنزير والأصنام»» 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الا 
عند ذلك: «قاتل ال لله الود ! إن الله لما حرم شحوهما جملوهء ثم باعوه» فأكلوا نه 

اتفق أئمة المذاهب على أن العقد على شيء معدوم أو غير متوقع الوجود لا ينعقد 


الحبلة ] » وقال عليه السلام لحكيم بن حزام : [ لا : تبع ما ليس عندك 0 


فلا ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده وماله خطر العدم. من أمثلة الأول: بيع نتاج النتاج 
أي ولد ولد هذه الناقة مثلاء وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة. ومن أمثلة 
الثاني: بيع الحمل» وبيع اللبن في الضرع.» فكل من الحمل واللبن متردد بين الوجود 
وعدم الوجود فهما على خطر العدم. ودليله في الجملة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . 

ويلحق به بيع ياقوتة فإذا هي زجاج» ففي هذا غلط في الجنس فلا ينعقد البيع» لأن 
المبيع معدوم. ويستثنى بيع السلم والاستصناع وبيع الثمر على الشجر بعد ظهور 
بعضه في رأي بعض الحنفية.3 

* صحیح البخاريء كتاب بيع الميتة والأصنام» جو ص84» رقم الحديث 2236 


سنن ابن ماجه.باب النهي عن بیع ما لیس عندك وعن ربح ما لا يضمن 20 ص ۰737 رقم 2187 
7 الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج5 ص 3320 
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وخالفهم الامام ابن القیم » وقال رضي الله عنه في آعلام الموقعین : ولم يأت عنه - 
يقصد الشارع- حرف واحد أنه نهی عن بیع المعدوم» وانما نهی عن بیع الغرر 
والغرر شيء وهذا شيء» ولا یسمی هذا البیع غررا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا!. 
وقال رحمه الله : إذ ليس في کتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوزء لا بلفظ عام ولا بمعنى 
عام» وإنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيها النهي 
عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود بل 
الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغررء وهو ما لا يقدر على تسلیمه» سواء كان 
موجودا أو معدوما كبيع العبد الآبق والبعير الشارد إن كان موجودا. 

- ثالثا : تصرف الفضولي 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله “ يأتيني الرجل يسألني 
من البيع ما ليس عنديء أبتاع له من السوقء ثم أبيعه؟ قال : [ لا تبع ما ليس عندك *] 


قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم 
إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال وإنما نهى عن بيع ما ليس عند 
البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد ويدخل في ذلك 
كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها ويدخل 
في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفاً على إجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا 
في ملكه وهو غرر لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا والله أعلم” . 

والفضولي هو من يتصرف في ملك الغير من غير إذن المالك ببيع أو شراء أو 
گراع... 

ابتداءً اتفق الفقهاء على صحة بیع الفضوليء إذا كان المالك حاضرا أو أجاز البیع» 
لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي. إذا 


> سنن ابن ماجه.باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لا يضمن »ج2 ص737» رقم 2187 
*معالم السنن للخطابي ج3 ص140 
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كان المالك غير أهل للإجازة كما إذا كان صبیا وقت البیع". » وأما إن تصرف 
الفضولي في غيبة المالك مع أهليته في التصرف فقولين : الرأي الأول يرى أن 
تصرف الفضولي يقع لكنه موقوف على إجازة المالك الحقيقي » فان أجازه صح 
وان لم يجزه بطل .وبه قال المالكية والحنفية وعمدتهم ما يلي : قوله عز وجل : ( 


غ الله الع 14 وَتَعَاوَنُوا 8 ار وَالتَفْوَى )المائدة > ولما رواه الترمذي والطبراني 
وغيرهما من حديث عروة البارقي .قال :[ دفع إلي رسول الله صلی الله علیه وسام 


6 


إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فذكر له ماکان من أمره» فقال له: بارك الله لك في صفقة 
مينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيرش الرج العظیم. فكان من أكثر أهل 
الكوفة مالا ]. فعروة اشترى شاتين وباع الثانية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله 


فدل ذلك على جواز تصرف الفضولي. 

وفرق الحنفية بين بيع الفضولي وشراء الفضولي. أما بيع الفضولي فينعقد صحيحاً 
موقوفاً على الإجازة» سواء أضاف الفضولي العقد لنفسه أم إلى المالك» وأما شراء 
الفضولي ففيه تفصيل: 

إن ضاف الفضولي الشراء لنفسه نفذ العقد عليه» لأن الأصل أن يكون تصرف 
الانسان لنفسه لا لغیره» واذا وجد العقد نفاذاً على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف. وان 
أضاف الفضولي الشراء لغیره» أو لم يجد نفاذاً عليه لعدم الأهليةء كأن يكون العاقد 
صبياً أو محجوراًء انعقد الشراء صحيحاً موقوفاً على إجازة هذا الغير الذي تم 
الشراء له» فان أجازه نفذ علیه» واعتبر الفضولي وكيلاً ترجع الده حقوق العقد من 


3 000 


دينارا لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتین» فبعت إحداها بدینار» وجئت بالشاة والدينار 


1 صحيح فقه السنة وادلته وتوضيح مذاهب الأدمة ج4 ص265 
تجز ء آية من سورة البقرة 275 
* الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج4 ص520 
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والرأي الثاني ذهب إلى بطلان تصرف الفضولي بإجازة المالك آو بغیر هاء وبه قال 
الشافعية في الجديد والحنابلة والظاهرية . 


دليلهم ما روى حكيم بن حزام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[ لا تبع ما 
ليس عندك ] » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه...! »وردوا حديث عروة بحجة انه 


مرسل» وردوا آية المائدة أن بيع الفضولي نما هو إثم وليس تعاون على البر 
والتقوی ... 
ومن أدلتهم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : [ لا طلاق إلا فما تملكء ولا عتق إلا فيا 


5 ده 2 هد 6 E‏ ا ۹۳ ۰ 
تملك» ولا بيع الا فها تملك ] » فهده الاحادیث تدل على أن بيع الفضولي باطل بإجازة 


المالك أو بدونها . 


- المطلب الثاني : أسباب النهي المتعلقة بلازم العقد 

آولا : اشتمال العقد على الربا 

یعتبر باب الربا من آشکل الابواب الفقهية » وذلك لما فيه من الغموض وكثرة 

التفریعات و الخلافات ۰ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إحدى خطبه : 

" ....ثلاثة أشياء» وددت آیها الناس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» كان عهد 

إلينا فيها الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا" ۰۳ لذا لن نحيط بموضوع الربا 

من كل جوانبه » إنما سنتحدث في بعض حيثياته التي لها علاقة بموضوع البحث . 
- ثعريف : 

الربا » لغة : النمو والزيادة » جاء في لسان العرب " ربا الشيء يربو ربوا ورباء: 

.رك "۷ 


زاد ونما. وأربيته: نميته 


* البيان في مذهب الإمام الشافعي ج5 ص66 ط1 

2 سنن أبن داوود‌باب الطلاق قبل النکاح 2۰ ص258 ۰ رقم ۰1190 والحديث حسنه الألباني 
“صحيح مسلم»باب في نزول تحريم الخمر» ج4 ص2322 »رقم 3032 

* لسان العرب لابن منظور ج14 ص304 ط3 
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الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البدلین أو أحدهما' . 


آما حكمها » فقد أجمع المسلمون على حرمة الربا سلفا عن خلف ‏ والأدلة في 
تحريمها كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع » أما الكتاب فقوله عز وجل : [ ایب 


کون الا لا ومون لا 6 یوم الي يتحَبَطهُ الشَّيِطَانْ من الم فک بام قَالُوا ما 
الب مغل ابا وَأَحَلَّ اله المي وحم الزبا هَمَنْ جاءة مَوْعِطَةٌ من رنه انى فَلَهُ ما سلف 
مر ِل له وَمَنْ عاد وی اب الا م فا حون يمحن الله الب ورپ 
الصدَقات وال لا مب کل کار اٹم ] البقرة (276 - 275 ) ویقول سبحانه : ی ۳۹ ین 
منوا انوا الله 5 بی من ارب ۹ موّمنین ۱ البقرة زوب وقال عز وجل: 5 7 
ين آمئوا لا توا الها أْعَافًا مُضاعَةٌ وا الله لک حون ] البقرترموى 

وفي السنة المطهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال:1 اجْتيبُوا السَبْع الوماتِ » قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشَرْك بای 
الف ل ان الى حرم م الله إلا بالق َكل لز وال مال الم والتؤلي نع 
iE‏ ا نات المَافلکتِ ]2 


سک 


۱ 


وعن جابر رضي الله عنه » قال: 1 لعن رسول الله صلى الله عليه وسام أكل الرباء 


“صحيح ع كاري برع الذین يَأَكلُونَ آتوان اليَنَامَى ا نما يَأَكُلُونَ في بوه تارا سیون سَعِيرَاا ج4 ص۰10 رقم2766 
3 صحيح مسلم» باب لعن آكل الربا ومؤكله» ج3 ص1219 رقم 1598 
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- آقسام الربا : 

قال ابن رشد في بداية المجتهد : واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين في 
البيع »وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيما تقرر في 
الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه » وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه » ذلكم أنهم 
كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون : أنظرني أزدك » وهذا هو الذي 
عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : " ألا وان ربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب . والثاني : ضع وتعجل » وهو مختلف 
فيه ... وأما الربا في البيع فان العلماء اجمعوا على أنه صنفان. نسيئة وتفاضل.. ' 
انطلاقا من الفقرة السابقة يمكن القول أن الربا على نوعين ربا الديون وربا البيوع : 
أ - ربا الديون : ويسمى كذلك بربا الجاهلية وربا النسيئة » وهو ما كان سائدا في 
الجاهلية » وتعريفه : الزيادة في الدين نظير الاجل » ذلك انه كان الرجل يسلف 
الأخر وإذا حل الأجل وعسر على المدين الأداء أنظره الدائن مع الزيادة» وهذا 
ES‏ ۱ :} 
با این لا تاوا الب آضعافا اغ ا | الله لعل تلو ) کل عران (130( 
وقوله صلى الله عليه وسلم: [ آلا إن ربا الجاهلية د وأول ربا أبدا به ربا عي 
العباس بن عبد الطلب ] . 


أما النوع الثاني الذي هو ربا البيوع ويسمى ربا الفضلء وهو بيع النقود بالنقود مع 
الزيادة» أو الطعام بالطعام مع الزيادة» وقد ثبت تحريمه بالسنة جاء في الصحيحين 


واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ 


بداية المجتهد لابن رشد ج2 ص153 ۰ ط1 دار العقيدة 
* جزء من حديث طويل رواه مسلم وغيره : الحج - حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2137) 
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قا کان یدا پید 1 


tt 


جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ربا البيوع : في أصناف ستة هي الذهب 
والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل. وقد خرم سداً 
للذرائع» أي منعاً من التوصل به إلى ربا النسيئةء بأن يبيع شخص ذهباً مثلاً إلى 
أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا..* 
وألحق فقهاء المذاهب بهذه الأصناف الستة أشياء أخرى تشترك معها في العلة » 
وان اختلفوا في تحديدها » فذهب المالكية إلى أن العلة هي الثمينة في الذهب والفضة 
» أما علة الأصناف الأخرى فتختلف بين ربا الفضل وربا النسيئة . 
فالعلة في تحريم ربا الفضل هي الاقتيات والادخار والعلة في تحريم ربا النسيئة هي 
الطعم على غير وجه التداوي . 
ووافقهم الشافعية إلا إنهم لم يفرقوا بين النسيئة والفضل في الأصناف الأربعة 
فجعلوا العلة هي الطعم. 
بينما يرى الحنفية أن العلة هي القدر والجنس » قال السمرقندي : وعلة ربا الفضل 
هي القدر المتفق مع الجنس أعني الكيل في المكيلات والوزن في الأثمان والمثمنات 
وعلة ربا النساء هي وجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهي الكيل في المكيلات أو 
الوزن المتفق أعني أن يكونا ثمنين أو مثمنين لأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن”. 
أما الحنابلة في الرواية المشهورة عندهم فیعتبرون الوزن واتحاد الجنس علة في 
الذهب والفضة » والأجناس الأخرى يعتبرون الكيل والجنس علة . 

- الحكمة من تحريم الربا : 
إن الله لا يحرم شيئا إلا لحکمة» علمها من علمها وجهلها من جهلهاء ومن الحكم 
المشهورة في تحريم الربا ما يلي : 
امسو سه اب مركم بو نالفي رن نقداءج3 ص1210 » رقم 1587 


7 الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج5 ص3699 ط4 دار الفكر 
* تحفة الفقهاء لأبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540ه) ج2 ص25 ط2 دار الكتب العلمية. 
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- إزالة الظلم بنص القران الكريم ( لا تصلمون ولا تُظلمُون ) وعدم استغلال الغني 


لحاجة الفقیر» فالمرابي یأخذ مالا بغیر عوض ولا جهد ولا عمل ولا مخاطرة » 
انما يعيش على كد وسعي الاخرین » واستغلال وضعية الناس إذ أن الفقیر لا يلجا 
إلى الاقتراض الا عند الضرورة. 

- القضاء على روح التعاون والتکافل الاجتماعي وقتل روح الأخوة بين المسلمین . 
- التعامل بالربا يورث كثيرا من الأمراض القلبية من قسوة قلب وعبودية للمال 
وزرع الأحقاد بين الناس. 

- الربا يربي الناس على الكسل والخمول وعدم السعي في الأرض ويؤدي إلى 
تعطيل المواهب 

- تعطيل وظيفة النقود وجعلها هي السلعة . 

- ارتفاع نسبة التضخم والمديونية والأزمات المالية » قال الامام آبو زهرة: إن 
الفاندة سیب أصیل من آسباب الاضطراب الاقتصادي الراهن سواء اخذ هذا آزمات 
دورية » أم اخذ شکل التفاوت الظالم في توزیع الدخول الأهلية .أم اخذ شکل عقبات 
في سبیل السیر نحو التوظیف الکامل وان الذي يشحم نظام الفائدة هو عدم الوصول 
إلى حل عملي للتغلب على هذه المشكلة القن تمس الاقتصاد في الصمیم.. 

يقول ابن قتّم الجوزية: ( ثم إن النبي صلّی الله عليه وسلّم حرّم أشياء» مما یخفی 
فیها الفساد» لإفضائها إلى الفساد» كما حرم قليل الخمرء لانه يدعو إلى کثیر ها؛ 
ومثل ربا الفضل. فان الحکمة فیه- أي في تحریمه- قد تخفی » إذ العاقل لا یبیع 
درهما بدرهمین الا لاختلاف الصفات» مثل کون الدرهم صحیحا والدرهمین 
مكسورينء أو الدرهم مصوغاء أو من نقد نافق (أي رائج) » ونحو ذلك. 

ولهذا خفیت حکمته على ابن عباس ومعاوية» حتی آخبرهما الصحابة الأكابرء 
کعبادة بن الصامت وأبی سعيد الخدري وغیرهما- بتحریم النبي- صلى الله عليه 
وسلم- لربا الفضل' ) 


1 الفتاوی الکبری لابن تيمية ج4 ص17 ط1 دار الکتب العلمية. 
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الغرر في اللغة: الخطرء والتغریر: التعریض للهلاك» وأصل الغرر لغة: هو ماله 
ظاهر محبوب. وباطن مکروه. ولذلك سمیت الدنیا متاع الغرور. فالغرر: تعريض 
المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن یعرف" 


واصطلاحا : ما لا يقدر على تسلیمه» سواء أكان موجودا أو معدوما کبیم العبد 


الابق» والبعیر الشاردء وان كان موجوداگ*» وعرفه الامام السرخسي بقوله :الغرر 
هو ما یکون مستور العاقبة. 


حکم الفرر ‏ 
وردت أحاديث كثيرة ذ في النهي عن بیع الغرر. منها: ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: ( ی رسول اللّهء صلی الله عليه وسام» عن 


بمع اضرا وعن نمع الغرر) ۰ وأخرجه الأربعة آیضا. ومنها: ما رواه البيهقي من 


حدیث ابن عمر › قال: (: هی رسول ا > صلى الله عليه وسام > عن بيع الغرر) 


قال النووي : النهي عن بيغ الغرر أصل عظیم من أصول کتاب البیوع ویدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة کبیع الابق والمعدوم والمجهول وما لا یقدر على تسلیمه 
وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الکثیر واللبن في الضرع وبيع 
الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب » وشاة من شیاه 
ونظائر ذلك » وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر 
بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في 
ضر عها لبن فإنه يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو 


ˆ الفقه الإسلامي وأدلته ج4 ص3408 ط4 دار الفکر . 
* إعلام الموقعين ج3 ص207 ط1 دار ابن الجوزي 
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إليه فانه لا يمكن رویته» وکذا القول في حمل الشاة ولبنها وکذلك آجمع المسلمون 
على جواز أشياء فیها غرر حقير .. 
فالغرر المکروه والمنهي عنه هو الغرر الکثیر الغالب علی العقد الذي لا تدعوا 
الحاجة إليه» فان كان لابد مته کالاجارة والسلم» فجائز لحاجة الناس إليه کذلك 
الغرر الموجود في عقود التبرعات فانه لا يؤثر على صحة العقد للقاعدة المشهورة 
" يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة ۲ ۰ ویشترط 
الفقهاء كذلك للتمیز بين الغرر الموثر والیسیر » وجود الغرر في المعقود عليه 
أصالة » آما إن كان من التوابع فمغتفر طبقا للقاعدة القائلة : " يغتفر في التوابع ما 
لا یغفر في غيرها " . 

- صور الغرر : 
ذکر النووي رحمه ال في الفقرة السابقة ما نصه "فان بيع الغرر یدخل فيه مسائل 
كثيرة" » ومن آمثلتها ما يلي مع الاقتصار على دلیل واحد : 
- بيع حبل الحبلة : عن ابن عمرء أن النبي عليه السلام» نهی عن بيع حبل الحبلة. 
رواه أحمد ومسلم والترمذي 
- بیع الثمار قبل بدو صلاحها : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمبتاع. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع 
ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن. "رواه 
الدارقطني". 
- بيع الملامسة والمنابذة : عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وفك در فق الاس وال في نیم و افا لمن الريكل دب اکر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر 


بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. "متفق علیه". 


1 تحفة الأحوذي ج4 ص355 طبعة دار الكتب العلمية 
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- جمع بیعتین في بیع واحدة : عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : نهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن بیعتین في بيعة. رواه الترمذي 

مجمل القول أن الغرر یکون اما في " صيغة العقد " أو "محل العقد " فالغرر الناشی 
عن الصيغة یدخل تحته بیعتین في بيعة المذکور آنفا . 

آما فیما یخص المحل فالغرر ينشأ عن الجهالة إما بنوع أو صفة أو قدر المعقود 
عليه » وبيع المعدوم وعدم القدرة على التسليم . 


- المطلب الثالث : أسباب النهي التي لا ترجع الى العقد. 


لمن الى ے0 .عليه با ساسا ان ا كان شا ۶ 
آخیه » فقد ورد النهي بصيغة مباشرة في قوله عليه الصلاة والسلام :[ لا یی بط 


على یم .وب بت على خطبة ی 

ومعنی نهیه عن أن یسوم أحد على سوم أخيه واحد» وهي في الحالة التي إذا ركن 
البائع فیها إلى السانم» ولم يبق بینهما الا شيء یسیر مثل اختیار الذهب. أو اشتراط 
العیوب. أو البراءة منهاء وبمثل تفسیر مالك فسر آبو حنيفة هذا الحديث. وقال 
التوري: معنی «لا يبع بعضکم على بیع بعض» » أن لا يطرأ رجل آخر على 
المتبایعین فیقول: عندي خير من هذه السلعة ولم يحد وقت رکون ولا غيره. وقال 
التاق ومني ذلك اة اه الان ود رقا فا اک حرطن یه راجت له 
هي خير منهاة. 

والمفاسد المترتبة عن بيع المسلم على أخيه عديدة » ذكر منها ابن عثيمين رحمه الله 
في شرحه على الأربعين النووية : 


* رواه مسلم »باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو بترك ج2 ص1032 ۰ رقم 1412 
* بداية المجتهد ج3 ص183 
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أولاً: أن المشتري یکون في قلبه حقد على البائم» ویقول: هذا الرجل غلبني 
وخدعني. 

ثانياً: أن المشتري يندم ویقول: كيف آشتري هذا بمائة وهو بتسعین» وإدخال الندم 
علی المسلم محرم. 

ثالثاً: أنه ربما یسعی المشتري إلى إحداث عيب في السلعةء أو إلى دعوی اختلال 
شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع. 

فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة: إن بيع المسلم على المسلم حرام» سواء 


كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخیار !. 


ثانيا: البيع عند أذان الجمعة 

من المخالفات الارصية المتهي عة البیم رفت آذان الجمعة فقد ورد النهي عن ذلك 
بصریح الدلالة في قوله عز وجل: [ ییا این مئوا دا ودي للصلاة مِنْ وم الْجْمْعَة 
قاشعوا إلى در الله ودروا لبم دک حبر لک إن كنم تغلمون ] 

اجمع الفقهاء على أن النهي عن البيع عند الأذان هو للتحریم» صرح به المالكية 
وا و اک ف کر ان الق ان لے اک اه روت 
البخاري عن السائب بن یزید» قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام 
على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر» وعمر رضي الله 
همه فقا کان. عن رك الك كه رك اس زك لكك :ی 
الزوراء)3 

ان هذا النهي الذي اقتضی التحریم آو الكراهةء مقید بقیود وهي : 

أ - أن یکون المشتغل بالبیم ممن تلزمه الجمعة فلا يحرم البیم على المرأة والطفل 
والمریض. 

“شرع الأريمين التووية لابن عیمین ص347 دار ریا 


* سورة الجمع » الاية 9 
7 رواه البخاري» باب الاذان یوم الجمعة » ج۰2 ص89 رقم 912 
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لبالا يري 


ب - وأن يكون المشتغل بالبيع عالما بالنهي . 

عه قفاب ار إلى الم کن محر ها كان ربيخ كان ميك كيف یره 
بالتأخير. 

د - أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة أو عنده . 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الثاني : حقيقة التسویق الشبكي وخصانصه 


للحکم على شيء يجب أولا تصوره "فالحکم على الشيء فرع عن تصوره".ووضعه 
في صورة واضحة من بیان مفهومه » وصفته وما یشتمل علیه. والإحاطة به من 
جمیع جوانبه . 

فما مفهوم التسویق الشبكي ؟ ومتی ظهرت هذه المعاملة وکیف تطورت ؟ وما 
الفرق بينه وبين العقود الشرعية المشابهة له ؟ 


- المبحث الأول : مفهوم التسویق الشبكي 


قبل الشروع في الإجابة عن التساولات المذكورة» وجب إلقاء نظرة عامة حول 
مفهوم التسويق الشبكي» نشأته» تعريفه وخصائصه... » بعد أن أضحى عملا مستقلا 
بذاته بعد أن تأسس بحجة البيع والتسويق» فطرحت فكرة البيع جانبا »وجُعلت ذريعة 
لإضفاء المشروعية الدينية والقانونية على هذا النظام. فانقلبت مهمته من وسيلة 
للتسویق» إلى مشروع عمل مربح پُدر الملايين لمؤسسيه على حساب أعضاءه . 


المطلب الأول : نشأة التسويق الشبكي 

ساهمت الشبكة العنكبوتية في ذيوع وتغلغل التسويق الشبكي في العالم عامة: 
والمجتمع المسلم خاصة ۰ في ظل انتشار هذه الوسيلة التي أضحت ملكا في يد 
الصغير قبل الكبير. 

ظهرت البذرة الأولى للتسويق الهرمي في الولايات المتحدة جنوبي بوسطن » عام 
0 وذلك على يد مهاجر ايطالي اسمه تشارلز بونزي » حيث وعد من ينظم 
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إليه من آفراد المجتمع الأمريكي بأن یمنحهم آرباحا مقدارها 5096 ۰ وذلك خلال 
مدة تتراوح فیما بين 45 يوماء أو فائدة ربح بنسبة» % 100 خلال 90 يوماء 
وقد برر هذه النسبة العالية من الربح بأنه يربح فعليا أرباحاً تقدر ب 400% وذلك 
من خلال المتاجرة بالقسائم البريدية. 

وقد أنشأت هذه القسائم بموجب المعاهدة البريدية الشاملة لتمكين الشخص في بلد 
معين من أن يدفع مقدماً قيمة أجور البريد المسترجعة مرة واحدة » وبموجب رسالة 
ترسل من دولة لأخرى » وبسبب الحرب العالمية الأولى حصل تقلب في أسعار 
العملة وسبب ذلك فرقا بين كلفة الشراء في الدول المختلفة » فاستغل بونزي هذه 
الفروق ليكسب بضع سنتات من كل زبون » وعلى الرغم من صحة هذا التوجه إلا 
أن بونزي كان يعلم تمام العلم أن هذا النظام لن ينجح في التطبيق الفعلي بسب قيود 
الاستيراد» وحتى لو كتب له النجاح ابتداء فلن يستطيع أن يغطي تلك الأرباح الهائلة 
التي وعد المستثمرين بها. ولقد بادر بونزي إلى دفع50% من الأرباح للمستثمرين 
الأوائل » مما أضفى عليه قدرا كبيرا من المصداقية دفعت الناس إلى التهافت على 
الاشتراك معه من شتى أنحاء المعمورة » وفي الوقت الذي كانت أعداد المساهمين 
معه تتضاعف » قام بونزي بإيقاف شراء الكوبونات البريدية » واتجه إلى بناء 
مصالح خاصة له » فانكشف رصيده المالي أمام البنوك التي كان يتعامل معها » مما 
حدا بها إلى إيقاف صرف شيكات الأرباح التي يقوم بالتوقيع عليها » فترتب عليه 
ديون مقدارها 6 ملايين دولار أمريكي - وهذا مبلغ ضخم وقتذاك -ومن ثم تم 
القبض عليه ووجهت له تهمة التغرير والاحتيال » وحكم عليه بالسجن لمدة 
0سنوات"» فقد استغل بونزي الناس وجذبهم للاستثمار في مشروعه وتم إيهامهم 
بانهم سیربحون نسبة معينة قد تصل إلى مئة في المائة مما استثمروه »ولا يتم 
منحهم آموالهم أو جزء منها الا عندما يستثمر آخرونء فيعطي صاحب المشروع 
آموال هوّلاء إلى المستتمرین الأوائل وهکذا بعد عجزه عن سداد ما وعد به تم 
ایقافه + وتم حظر التعامل بهذه الطريقة . 


"حکم التسویق بعمولة هرمية »دراسة فقهية-قانونية-مقارنة أحمد سمير قرني ص 6 و7 
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وغرف کذلك قبل الحرب العالمية الأولى ما یعرف برسائل السلسلة الهرمية ءفقد 
كانت مجموعة من الناس توز ع رسائل تعدك فیها بالربح الهائل في حالة دفعك لمبلغ 
صغير ۰ ومن ثم جعل غيرك یقوم بهذا العمل » وتم تقدیر عدد الرسائل المرسلة 
يوميا ما يزيد عن ملیون رسالة » وبعد منع السلطات لهذه الطريقة » عادت بأسلوب 
جدید ومسمیات جديدة» لكن هذه المرة ادخلوا منتجا من أجل التهرب من المنع الذي 
طال شركة برونزي » ومن ابرز هذه الشرکات ‏ کالیفورنبا فيتامين ( 0۵11]0۲۳12 
۲ التي شجعت مروجیها وأعطتهم الحق في دعوة مروجین جدد للانضمام 
مقابل عمولات على حسب المبیعات التي قام بها فريقهم ککل. 

سنة 1947م صدر قانون منع الشرکات الهرمية وحظرها وذلك في الولایات 
المتحدة الأمريكية » ومن حینها عملت الدول والحکومات على محاربة هذا النوع من 
التجارة الغیر الأخلاقية'. 

وبدأت طريقة التسویق الشبكي فعلیا مع شركة آمواي(۸0/۷۷۵۷) سنة 1959م . 
سنة 2011م رفعت وزارة التجارة الأمريكية دعوى قضائية » لمحكمة أوكلاهوماء 
ضد شركة سكاي بيز المعتمدة على نظام التسويق الشبكي » متهمة إياها بالغش 
والاحتيال على الجمهور › فتم إيقاف عملياتها وتجميد أصولها تمهيدا لاعادة أموال 
العملاء الذين انضموا الیهاگ 


وكل يوم تظهر شركة وتختفي الأخرى» حتى انتقلت هذه الفكرة للبلدان الإسلامية 
وأول ظهور لها كان سنة 2001م في شكل شركة بزناس وذلك على يد عمران خان 
وزماني أحمد ونور المحمود » وهم من الباكستان » وكان مقرها الرئيسي في مدينة 
دبي للانترنیت» وحسب إحصائيات عام 2003 استقطبت هذه الشركة 315000 
مشترك من أكثر من مائة دولة وحققت أرباحا كثيرة » ثم بدأت بعض الحكومات 


www.amanaymag.com ^‏ 
”مزيل الالباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس ومثیلاتها من شركات التسويق الشبكيء للدكتور مرهف سقاء ص 20 
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تحذر منها وتلاحق نشاطاتها » فاختفت هذه الشركةء حتی إن موقعها على الانترنیت 
لم يعد متاحا". 

ومن الشركات التي ظهرت في البلدان الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر 
(کویست» كيونيت » بزناس ۰ سمارت واي » سفن دايموند » شينل...) كل مرة وحين 
يظهر لنا اسم ويختفي اسم» كل واحدة تدعي آنها ليست كسابقاتها » وتحكم على 
الأولى بالنصب والاحتيال لتستميل كل باحث عن الربح السريع » ولعل البحث عن 
مصطلح التسويق الشبكي في احد محركات البحث يكفي لبيان عدد هذه الشركات 
الوهمية التي يأكل بعضها بعضا. 

والصورة المقصودة في البحث هي الغالبة على شركات اليوم المتعاملة بهذا النمط 
التسويقي» فوجب بيانها لانتشارها بصورة مهولة في البلدان الإسلامية » في ظل 


الإقبال الكبير الذي لقيته وغياب الوعي والثقافة الدينية لدى معظم المشاركين فيها . 


- المطلب الثاني : تعريف التسويق الشبكي . 


التسویق الشبكي جملة اسمية مركبة من كلمتين (التسويق) و(الشبكة ). 
لر د که اش فى معاجد اللقة بهذ المعتى الا دی العا لی ایب 
والشراء هو الفعل «تسوّق» ومصدره «التسوق وأجاز الوسيط استخدام» سوّق 


“حكم التسويق بعمولة هرمية-دراسة فقهية-قانونية »أحمد سمير قرني ص9 
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البضاعة «بمعنی طلب لها سوقا ونص على آنها» محدثة «۰ ومن ثم يصح استخدام 
المصدر تسویق؛ لأن وجود» تسوّق «دلیل على وجود» سوق" . 

والتسویق عملية تخطیط وتنفیذ المفاهیم المتعلقة بالتسعیر والترویج وتوزیع السلع 
والخدمات والأفكار » بغرض خلق و المحافظة على علاقات » تحقق أهداف الأفراد 
(العملاء) والمنظمات» آوکما عرفه الدکتور طارق طه . بقوله :" تلك العملية 
الاجتماعية والادارية التي يتم بمقتضاها الحصول على الاحتیاجات والرغبات عن 
طریق خلق وتبادل منتجات ذات قيمة مع الاخرین »ويتضمن ذلك تخطیط وتسعیر 
وترویج وتوزیع تلك المنتجات"*. 

فالهدف من التسویق عموما هو بیع السلع» وارضاء العمیل للحصول على المنتج 
فإذا رضي العمیل اشتری أكثر وظل موالیا فترة آطول مع البائع» مهما اختلفت 
وسائل التسویق» كانت بطريقة مباشرة أو عن طریق وکلاء عامین أو عن طریق 
الشبكة العنكبوتية و غیرها من الوسائل » واللفظة الثانية " الشبكة " من فعل شبك 
اي تاغل وتشابك» جاء في التهذیب: الشبكة آبار متقاربة قريبة الماء» يفضي 
بعضها إلى بعض» وجمعها شباك . 

وسبب نعث هذا النظام بأنه شبكي لأن مبناه وشکله عبارة عن شبكة من الأعضاء 
يفضي بعضهم لبعض ويشبك الواحد منهم بالاخر » فبدون وجود العضو الاعلی لا 
وجود للاسفل وبدون وجود الأدنى خسر الذي فوقه وهکذا...» فالعلاقة بين أعضاء 
هذا النظام متداخلة ومتشابكة » كشبكة الصید . 

التسویق الشبكي : 

للتسویق الشبكي في اصطلاح الخبراء عدة تعاریف متقاربة المعنی» اخترت منها ما 
يلي : 


"معجم الصواب اللغوي ج1 ص232 ط1 عالم الکتب القاهرة 
2 ادارة التسويق لطارق طه ص27 
*تهذيب اللغة للهروي »ج10 ص20 ط1 دار إحياء التراث العربي 
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عرفه ستیفن بارت بأنه : برنامج تسويقي یمنح المشارکین فيه شراء حق التوظیف 
لمزید من المشارکین» وبیع المنتجات أو الخدمات» والتعویض عن المبیعات عن 
طریق الأشخاص الذین قاموا بتجنیدهم فضلا عن المبیعات الخاصة بهم'. 

أو: الاشتراك بنظام تسويقي هرمي یجلب فيه كل مشارك مشارکین آخرّين وکل من 
هذين یجلب اثنين.....وهكذاء ویکون ذلك مقابل مبلغ من المال یدفعه المشترك مقابل 
منتج صوري حتی يتسنى له الدخول في مجال التسویق*. 

فالمسوق يشتري حق التوظیف وتبقی السعلة وسيلة للوصول إلى هذا المراد » إذ أن 
اغلب السلع المعروضة تبقی وهمية » وان وجدت تبقی سلع عادية اقل جودة من 
المعروضة في الأسواق» مع أن ثمنها في الشركة آغلی مقارنة مع الأسواق العادیة 
يلتجئ المسوق لشرائها طمعا في الاشتراك؛ فكيف بالعاقل ترك سلعة مماثلة واقل 
ثمنا ويشتري الأغلى ؟ 

فالسلعة مجرد ستار ويبقى المقصد هو الاشتراك والحصول على العمولات › 
إضافة إلى ثمن السلعة الغير معقول» تشترط هذه الشركات مبلغا معينا للانخراط › 
أو ما يُصطلح عليه بحقوق التسجيل » ويختلف هذا الواجب باختلاف الشركات . 
أما عن العمولات فالمسوق بعد اشتراكه » تعطيه الشركة حق التسويق لمنتجاتها 
إضافة إلى محفز وعمولة عن كل مشتري يأتي به أو يأتي به من دخل على يديه ( 
مثلا عشرين درهما عن كل عضو أو نسبة مئوية عن كل عضو ) 

إذا فالتسويق الشبكي هو الاشتراك في نظام هرمي مقابل ثمن تحدده كل شركة 
مقابل منتج صوري» حتى يتسنى له الدخول في النظام والحصول على الربح عن 
كل شخص ادخله هو ومن دخل عمن دعاه 0 

والأصح والله أعلم أن يطلق على هذه المعاملة "النظام الشبكي " وليس "التسويق 
الشبكي " » لأنه كما سيأتي معنا في طيات هذا البحث. أن هذا النظام غايته ليس 


"التسویق الشبكي تحت المجهر لسالم بلفقيه ص6 
* أحمد سمير قرني »حکم التسويق بعملة هرمية ص5 
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تسویق السلع والمنتجات ‏ |نما غايته الربح عن طریق تجمیع الاشتراکات وتوزیعها 
في شبكة مقفلة من الأعضاء والمشترکین . 

ولما اطلعت على مجموعة من الابحاث والفتاوی المتعلقة بهذه المعاملة » قلما أجد 
مصطلح النظام الشبكي » وانما آجد مصطلح التسویق الشبكي » وان ذکروا النظام 
أضافوا له لفظة التسویقی" النظام التسويقي " ۰ وان كانت كلمة العلماء تکاد تکون 
مجمعة على أن المراد من هذا النظام ليس هو تسویق المنتجات » بقدر غرض 
تجمیع الاشتراکات وتوزیعها بين الاعضاء » وان قلنا " تسویق شبكي " سقطنا في 
تناقض العبارات » لکن كما هو معروف أنه لا مشاحة في الاصطلاح » سایرت في 
بحثي الجمهور على ما اصطلحوا علیه» وما اشتهر على آلسن العامة» ومعلوم أن 
الامور بمقاصدها » فمهما اختلف المصطلح یبقی الحکم واحد» فالربا ربا وان قالوا 
فائدة , 

للتسویق الشبكي مسمیات عديدة منها : "مخطط بونزي " "التسویق الهرمي " 
و "التسویق متعدد المستویات" "التسویق بعمولة هرمية " "التسویق العنقودي. ... 
وتجدر الاشارة إلى أن التسویق الشبكي ليس هو التسویق المباشرء وفیما يلي بیان 
الفرق بینهما : 

يشير التسویق المباشر إلى كافة الاتصالات التسويقية المبافرة مع عملاء مستهدفین 
من المنظمةء بهدف تولید استجابتهم بصورة فورية أو سريعة» وبناء علاقات قوية 
معهم! » وتقوم فكرة التسویق المباشرة على ربط الاتصال مباشرة مع العمیل بشتی 
الوسائل الممكنة کالهاتف»والانترنیت والکتب المصورة والاستجابة التلفزيونية 
المباشرة (الاعلانات )۰ فتکون العملية مباشرة من المنتّج إلى المستهلك دون الحاجة 
إلى وساطة » والتسویق المباشر هدفه بیع السلعة » وکسب آکبر عدد ممکن من 
الزبانن» وهنا یکمن الفرق بينه وبين التسویق الشبكي › فالغرض من هذا الاخیر 
ليس بیع السلعة إنما الربح عن طریق أكل آموال الناس بالباطل » فكل عضو يبيع 


"ادارة التسویق لطارق طه ص720 
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نقوده مقابل الحصول على نقود تأتي عن طريق أعضاء آخرین » فالهرم أو الشبكة 


في اتون ااساگر با انم رات كلاه کے ايح ان داري 
پلشوه ألما فى اتب کے کا رک مات ما ل ولا ررد اک فی 
السلسلة أن يوجدء لأن وجوده يعني توقف السلسلةء ومن ثم انهيار الهرم التسويقي 
بأكمله. 

في التسويق المباشر لا لزم المسوق بشراء السلعة كي يصبح موزعا › وليس لزاما 
أن يدفع حقوق التسجیل» كذلك ليس شرطا أن يصرح بمن دله على الشركة 
فالمسوق يعتبر موظفا يحصل على أجر شهري أو عمولة عن كل منتج يبيعه وليس 
عن كل عضو يأتي به» أما في التسويق الشبكي فان المشارك يُجبر على شراء 
اا ا2ج اتل و الوه يمن ده على الشركة ااي ا 
لا يمكن له المشاركة إلا عن طريق عضو سابق» ويحصل على عمولة مقابل جلبه 
لمزيد من الأعضاء وليس مقابل بيعه للسلعة. 


تعتمد شركات التسويق الشبكي على خطط عديدة » تختلف في الأسماء › 
والصورة واحدة مبنية على دعوة ما أمكن من الأشخاص للدخول في النظام › 
فالعضو لا يصبح عضوا في النظام الشبكي لدى الشركة إلا بعد شراء أحد 
ولن يتمكن من الشراء إلا إذا كان لديه الرقم التعريفي للشخص الذي دله على 
الشركة تمتنع عن البيع له.آو تدخله تحت عضو آخرء من هنا نعلم أن الشركة 
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الاتیان بالرقم التعريفي الخاص بالشخص الذي دله » فان دخل عن طریق رقم 
ادويق لتخم انا ا الشركة سا مسق مضه رقنا یر شا 
خاصا به» الذي بدوره سیسعی للإيقاع باشخاص آخرین . 

لنفرض أن محمد هو المسوق الأول سیقنع آحمد ورشید وسفیان » ویقوم أحمد 
بافناع ثلائة آشخاص آخرین ویقنع رشید بدوره ثلائة أشخاصء وسفیان کذلك 
أقنع ثلاثة آخرین » وهکذا يقنع كل واحد من الثلاثة ثلائة آخرین » فیتشکل لنا 
هرم لا نهاية له . 


سیحصل محمد مقابل إقناعه أحمد ورشید وسفیان على ستين درهما مقابل 
اقناعهم بالاشتراك وعلی ستين درهما على من دخل عن طریق آحمد ورشید 
وسفیان » وهکذا عشرین درهما عن كل من دخل عن طریق من آدخله » ولیس 
شرطا أن يكون عدد الاعضاء المراد اقناعهم من طرف کل مسوق ثلاثة 
ابخان بل ان ال نت شاف انش کات نها فرظ ال 
العددي أي أن عدد الأشخاص عن يمين المسوق هو نفسه يجب أن يكون عن 
شماله ؛ فما الخطة الثانية لا پشترط فیها تساوي الجهتین. 


فالرابح إذا في هذه العملية هو الشركة والمسوق الأول ویتدنی الربح كلما نزل 
المشترکون » لذا نجد في أغلب شعارات هذه الشرکات شعارات تدعوا للاسراع 
في الاشتراك» لأن کل تأخير يودي إلى خسارة آرباح خيالية . "سوف تخسر 
الکثیر إذا تأخر انضمامك إلينا بیوم واحد» كلما انتظرت آکثر خسرت آکثر ءابدا 
ان" 
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الرسوم التالية توضح الطريقة المعتمدة ¡ في تشکیل الهرم . 





] [0 0 1 0 ۵ ۵ D 


الشکل یبین طريقة عمل شرکات التسویق الشبكي » فكل عضو یجلب ثلاثة أشخاص 
والثلاثة یجلبون تسعة والتسعة یجلبون سبعة وعشرین وهکذا » فالهرم يتسع من 
أسفل مع مرور الوقت » ولو فرضنا جدلا أن كل شهر یدخل ثلاثة أعضاء وکل 
عضو یدخل ثلاثة فانه في غضون عشرین شهرا سیصل عدد الأعضاء لأكثر من 
3 ملیار عضو و400 ملیون » أي ما یقارب نصف عدد سکان الارض (عدد سکان 
الأرض 7 ملیار نسمة ) ۰ ولو فرضنا أن هذا العدد من الأعضاء دعا عددا من 
الاعضاء مثله » لأصبح سکان الارض جمیعا مشترکین في هذا النظام الشبكي , لذا 
يتبن أنه مهما طال عمر هذه الشرکات فلابد لها من توقف » كما وقع مع عدة 
شرکات جعلت من التسویق الشبكي نظاما لها » ویتبین أن أغلب أعضاء الهرم 
خاسرون والرابح فيه من أعتلى قمة الهرم » وکلما نزلنا زادت الخسارة. 
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ح> السهم يدل على المستویات. المستوی الأول والثاني والثالث وهکذا.....ولیس شرطا 
أن يكون في الشبكة عشر مستویات فقط . اذ أن نظام المستویات واحد من عدة 
انظمة تتیعها شرکات القسویق » كن الغالب علبها » نظام المستویات ؛ ونظام عة 
الأشخاص الذي لا نهاية له » الا باعلان الشركة افلاسها . 
طريقة احتساب العمولات : 
لو افترضنا أن كل شهر ینظم للشركة عضوین فانه في غضون ثلاثين شهرا سیصل 
عدد أعضاء الشركة لأزيد من ملیارین من الأعضاء » يأكل بعضهم بعضا . 
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الجدول كما افترضته شركة بزناس القائمة على نظام التسويق الشبكي...ويتم حساب 
العمولة كالتالي : ينظر عدد الدرجات في مجموع الأعضاءء ويتم صرف العمولة 
بناء على ذلك بعد إسقاط الدرجات في المستوى السابق »ءوفي المستوی الثالث يبلغ 
المجموع 14 وهو يتضمن درجة واحدة أي تسعة واحدة- فیصرف للعضو عمولة 
واحدة. في المستوى الرابع يبلغ المجموع 30 وهو يتضمن ثلاث درجات » تخصم 
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منها درجة صرفت في المستوی السابق یتبقی درجتان » فتصرف عمولتان (110 
دولار) .1 

فالعضو لا يحصل على حافز الا بعد دخول تسعة آشخاص على يديه وعن کل تسعة 
یحصل العضو على عمولة »> حسب شركة بزناس . 

والجدول الثاني يبين طريقة حساب العمولات بالدرهم " نموذج شركة التسویق 


الشبكي المغربية لورن آند ارن ( 609۳0610۱6 (Learn and Earn‏ " 











المستويات عدد الأعضاء الربح 
المستوى الأول 9 دراهم 
المستوى الثاني 0 درهم 
المستوى الثالث 27 5 درهم 
ال ارات 81 6 درهم 
لت ی خسن 243 6 درهم 
المستوى السادس 729 5 در هم 
المستوى السابع 2187 5 در هم 
المستوی التامن 6551 7 درهم 
الميترى تسم 19683 8 درهم 
ا 59049 9 درهم 









































في المستوى الأول يتحصل العضو على 9 دراهم عن كل عضو دخل في شبکته ‏ 
والمستوى الثاني 900در هم والثالث يحصل على 45 درهم....وهكذا كما هو مبين 
في الجدولء:( تجدر الإشارة إلى أن أغلب الشركات لا تصرف العمولة للمشترك 


"مزیل الالباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس ومثيلاتها من شركات التسويق الشبكي» للدكتور مرهف سقاء ص 23 
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الأول الا بعد دخول تسعة مشترکین) الجدول نقلته من موقع الشركة من مقطع 
مصور من طرف مؤسس الشركة (زکریاء فتحاني) 

السؤال المطروح كيف للشركة أن تدفع کل هذه الأرباح ؟ 

أجاب مؤسس الشركة-شركة لورن أند ايرن- بقوله : أن على كل عضو دفع 800 
درهم للتسجيل » ونفس الثمن لتجديد التسجيل کل ثلاثة أشهر » كل شبكة يوزع 
عليها 360 درهم حسب المستويات والباقي يعتبر ثمنا للسلعة » انطلاقا من قوله 
فالسؤال الذي يطرح نفسه ۰ إن كان المراد هو بيع السلعة فما الحاجة إلى التسجيل 
وإعادة التسجيل ؟ وما مصير من أراد السلعة فقط هل سيدفع ثمن السلعة والتسجيل 
لزاما ؟ ولماذا يدعو العضو الناس للدخول في شبكته وليس لشراء المنتج ؟ 
فشركات التسويق الشبكي إذا تعتمد نظام بونزي ءفالربح قائم على إدخال اكبر عدد 
من الأعضاء وليس بيع السلعة » وتوقف دخول الأعضاء يعني انهيار الهرم. 
والشركة المذكورة آنفا هي شركة مغربية تأسست سنة 2014م تبيع منتجات 
التجميل المستخرجة من زیت الأركان والتين الشوكي ٠‏ يقول المهندس المالي 
مصطفى العلوي " أزيد من 90 بالمائة من مداخيل الشركة تعود إلى الاستثمار أي 
ما يعرف بالشراء المميزء بما يعني أن إرجاع مساهمات الأعضاء القدماء يتم 
بمنحهم مساهمات الأعضاء الجدد مما يؤكد أن الشركة تعتمد على نظام بونزي " 
وقد قدم العلوي لآجل تدعيم كلامه نسخة من تقارير الأرباح اليومية للشركة...من 
بينها التقریر التالي : 


الاستثمار وإعادة الاستثمار: 94,6 في المائة 


تفعيل العضوية: 4,73 في المائة 


البيع للمستهلك النهائي: 0,64 في المائة 





فان كان البيع بهذه النسبة » فمن أين تسدد الشركة ما وعدت به المستثمرين 
والأعضاء 2 إن لم تكن الشركة تستعمل نظام بونزي» وترد أموال عضو على 
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قد یقول القائل أن في نظام بوزي لا یوجد فيه منتج ؟ يجيب مصطفی : تتطور 
أنظمة الاحتیال مع مرور الوقت لتجاوز القوانین السوال الذي يجب طرحه » هل 
مبيعات المنتج كافية لتسديد مصاريف الاستثمار فالمنتجات التي تبیعها الشركة 
مجرد حيلة لحماية نفسها قانونا...! 


بعض الإحصاءات قامت على دراسة نسبة الرابحين والخاسرين في أنظمة التسويق 
الشبكي ۰ وقد قامت هذه الإحصاءات بأخذ عينة من ثلاث شركات معروفة 
باستخدامها التسويق الشبكي » ومن تم دراسة التقارير المالية الصادرة عن كل منها 
وأشارت هذه الدراسة إلى أن ما يزيد عن 95 في المائة من المسوقين أصبحوا غير 
فاعلين في النظام الشبكي خلال فترة زمنية مدتها عشرة أعوام» وأظهرت هذه 
الدراسات أن أفضل نسبة رابحين في هذه الشركات كانت 13 في المائة »وفي 
المقابل كانت أقل نسبة الخاسرين في الشركة نفسها 99,87 في المائةة. 


تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة تم حجز حسابها سنة 2016م » حتى يتم 
التحقق من قانونية عملياتها وتم تجميد ما يقارب 16 مليار و16 مليون سنتيم » 
فالقانون المغربي کما نص في المادة 58 من قانون 34.08 الخاص بحماية 
المستهلك یمنع التعامل بالتسویق الهرمي وما یمائله » ونص المادة : 

يُمنع ما يلي : البیع بالشکل الهرمي أو باي طريقة آخری ممائلة یتعلق الامر برض 
منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو 
السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع 
على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات . 

اقتراح فام مستهلك بجمع اشتراکات أو تقیید نفسه في قائمة مع إعرزاثه بالحصول 
على مکاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الاشخاص المشترکین أو المقیدین. 


http://arabic.Cnn.com/2016/12/16/learn-earn-story-morocco 1‏ 
"التسویق الشبكي من المنظور الفقهي ص14 
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عموما فلشرکات التسویق الشبكي خصائص مشتركة نجملها في ما يلي: 


- شراء المنتج -ولو لمرة واحدة- شرط للحصول على العمولات والمضي قدما 
في عملية التسویق (اشتر لتسوق فقد تکسب) 
- توظیف غير محدود للمسوقین من المشارکین » في سلسلة لا نهاية لها . 
- كلما كنت آسبق في الاشتراك كنت آکثر حظا وأعظم أجرا » والعکس صحیح 
جاء في إعلان لاحدی هذه الشرکات "سوف تخسر الکثیر إذا تأخر انضمامك 
إلينا بیوم واحد كلما انتظرت أكثر ..کلما خسرت أكثر ..ابدأ الآن" 
- تضع جميع الشركات خطا احمر لكبح تضخم عمولات رؤساء الهرم» يختلف 
من شركة لأخرىء حتى لا تلتهم العمولات جميع أموال الشركة. 
- لا يمكن الدخول في عملية التسويق الشبكي إلا عن طريق مسوق قبلك فلو 
ذهبت راغبا في الاشتراك سيطلب منك الموظف رقم المسوق الذي أتى بك 
حتى تدخل تحت شبكته » والا سيتبرع مسرورا بإدخالك في شباك من يحب. 
- لا تهتم بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام 
الشبكي. 
- الغالبية الساحقة من المنتجات تستهلك من قبل المسوقين لا المستهلكين » فالمسوق هو 
المستهلك » بخلاف التسويق الذي يمثل فيه المستهلك الطرف الأخير في العملية 
التسويقية .١‏ 
زيادة على هذا فشركات التسويق الشبكي تستند على أكاذيب مختلفة لجر اكبر عدد 
من المشتركين » وكل من تابع محاضراتهم وندواتهم يلحظ ذلك » أهمها : 
الوعد بالربح السریع» فالشركة تجعل منك غنيا في بضع شهور ۰ دون الحاجة إلى 
رأس مال كبيرء وتعدك بتحقيق أرباح مهولة مقابل عملك ساعة أو ساعتين » أو 
وأنت تشتغل أثناء أوقات فراغك " اجني مئات الدولارات شهريا في أوقات فراغك 


"التسویق الشبكي تحت المجهر لسالم بلفقيه »ص10 
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تجعلك مدیرا على نفسك » فلست مقیدا برئيس ولا مدير » وتجعلك تحلم بتحقیق 
الحرية المالية » "آصبح مستقلا متنقلا ماديا ومسوولا عن نفسك " 


المبحث الثاني + تمبیز التسویق الشبكکي عن العقود المشابهة له - 


تدعي أغلب الشرکات أن معاملاتها شرعية -قانونيةء وذلك بقیاسها على مجموعة 
من المعاملات المباحة» ویستندون على بعض الفتاوی الشاذة التي لم يطلع أصحابها 
علی حقيقة هذا النظام.... فما ماق صحة شبههم ؟ وما الفرق بين الشویق الشبکي 
وغیره من العقود المشابهة من فيل السمسرة والوكالة ؟ 


المطلب الأول ٠‏ تمییز التسویق الشبكي عن السمسرة. 


سمسر يسمسرء سمسرة» فهو مُسمُْسِر. سمسر الشخص: توسّط بين البائع والمشتري 
لتسهيل صفقة مقابل أجر يحصل عليه من أحدهما أو كليهما.! ويطلق الفقهاء على 
السمسار لفظة " الدلال ". 

السمسرة جائزة بشرط أن يكون أجر السمسار معلوما » فقد بوب البخاري في 
صحيحه "باب أجر السمسرة " وذكر عددا من المجيزين من بينهم ابن عباس وابن 
سيرين وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن .وزاد ابن بطال في شرحه على الصحيح 
مالكا وابن حنبل» وإنما منع الجمهور بيع الحاضر للبادي ٬لحديث‏ عبد الله بن عباس 
خیم اله عاك قال "انين وول الك کل ا عله وم ا ا 


معجم اللغة العربية المعاصر ج2 ص1107 
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الرکبان» وآن يبيع حاضر لبادٍ" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد؟ قال: 
لا یکون له سمساراً. (متفق عليه) 

صورة السمسرة واضحة جلية ٠»‏ فالسمسار يلعب دور الوسیط بين البائع 
والمشتري»وبمجرد انتهاء الصفقة بين الأطراف ينتهي دور السمسارء فالبائع 
والمشتري کلاهما انتفع » البانع بالثمن والمشتري بالمتمن »عکس التسویق الشبکي 
فليس هناك مستهلك نهائي ولا يجب أن یکون ؛إذ لو وجد المستهلك النهائي لانهار 
الهرم » وغاية الدلال أو السمسار بیع السلعة آما غاية المسوق لیس بیع السلعة انما 
غایته (دخال مشترکین آخرین في سلسلته كي یستفید من العمولات المقدمة له مقابل 
ادخاله لأعضاء جدد. 


في التسویق الشبكي یشترط قبل تسویق السلعة شراءها -علما أن شراء السلعة غير 
مقصود غالبا - » ویدخل في ثمنها ثمن التسجیل الذي وجب آداءه كل فترة » يعني 
اعادة التسجیل بشکل دوري ۰ وفي السمسرة لا یتوفر أي شرط من هذه الشروط 
»ولا پُلزم السمسار بشراء أي سلعة كي یصبح وسیطا » ومن باب آولی لیس عليه 
آداء ثمن التسجیل كي یصبح وسيطا. 

من الفروق كذلك ما قاله الشیخ فرکوس الجزانري : يتميز عقد السمسرة بغیاب 
العلاقة التبعية» أي : لا تربط السمسار أي علاقة تبعية بعمیله » فى حین قربط 
المشارك في نظام التسویق الشبكي علاقة تبعية بعمیله حت یصل التسویق الشبكي 
الى نهايته' . 

فقياس التسويق الشبكي على السمسرة غير تام > إذ آن الشركات تشترط شراء 
المنتج علما أن العضو لا يرغب باقتناءه » إذ كما هو معلوم أن المنتجات المتوفرة 
في شركات التسويق الشبكي تبقى سلع تحسينية ليس لها كبير نفع زيادة أن لها نظير 
في السوق وأفضل و بأثمنة ارخصء ولو قلنا أنها سمسرة فالعضو لما يشرح للذي 


* من فتوى للشيخ فركوس الجزائري t/114810ھhttp://majles.aluka.1/‏ 
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ويخفي عليه کثیرا من عيوب السلعة وأنها متوافرة باللسواق العادية وبافل ثمن؛ 
وهذا ينافي شرطا مهما من شروط السمسرة » کون السمسار يجب عليه بیان 


اق ان مامتا دللا اقا مره كد وان فلاا ل في 


النهي عن بیعتین في بيعة واحدة » شراء وسمسرة. 


المطلب الثاني : تمییزه عن الوكالة 


الوکالة: لغة: التفویض إلى الغیر» ورد الامر إليه. وشرعا: استنابة جائز التصرف 
مثله فیما له عليه تسلط أو ولاية یتصرف فیها. 

الوکیل: فعیل بمعنی مفعول. والتوکیل أن تعتمد على غيرك' 

قد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم التوکیل في قضاء الدین كما في حديث آبي رافع" 
أنه آمره صلی الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بکره" [..] وثبت عنه صلی الله عليه 
وسلم التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث" واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان 
اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح... وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة 
وتقسيم جلالها وجلودها وهو في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل 
في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم "أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه" ... وثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم "أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة" 
... وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 


"التوقیف على مهمات التعاريف » للمناوي القاهري (المتوفي سنة 1031هجرية ) ص340: الطبعة الأولى 1990-1410 
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عشر وسقا" كما أخرجه أبو داود والدارقطني وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد 
جواز الوكالة'. 

قد تكون الوكالة بأجر ودونه» وتستحب بغیر أجر. 

صورة الوكالة ظاهرة فهي توکیل شخص عاقل بالغ آهل للتصرف » شخصا آخر 
للاستنابة في تجارة أو تبرع أو تزویج وغیرها » آما التسویق فلا وكالة فيه وان 
قالوا آنها وکالة» فمتی كان الوکیل یدفع مالا لیصبح وکیلا ؟ ومتی كان لزاما على 
الوکیل أن يشتري سلعة كي یحصل على الوكالة ؟ فالوکیل لا یدفع لیصبح وکیلا بل 
هو من يحصل على الأجرة. 

فان قالوا أن التسويق وكالة بأجر » والوكالة بأجر جائزة » قلنا أن الوكالة تقام لمنفعة 
شرعية كالبيع وغيره » والتسويق الشبكي يقوم على توكيل الشركة للمشتركين في 
خداع الناس وتغریرهم» ولا وجود لسلعة ذات قيمة وأهمية وليست من الضروريات 
كي تكون فيه وكالة ۰ إنما اتجار في البشرء والتنافس على إدخال أكبر عدد من 
الأعضاء طمعا في الحوافز والعمولات» في الوكالة تنتهي مهمة الوكيل عند إتمام 
العمل الذي وکل عليه » أما التسويق الشبكي فبعد إحضار الأعضاء المتفق عليهم لو 
سلمنا انها وكالة » فالمشارك يستفيد ما دامت سلسلته تتمدد » فيصبح المشارك الأول 
موكلا والأعضاء الذين جلبهم وكلاء » وهم كذلك سيصبحون بعد ذلك وكلاء ) 
لإحضار أعضاء جدد وهكذا ...ويمكن تصنيف هذا الشكل في النهي عن بيعتين في 


بيعة واحدة » والله أعلم . 
یاب اف + كود هن اا 


والجعل: ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعملّهُ والجعالة أيضا. والجُعالاث: ما 


. ۰ ۰ ۰ 2 11 3 
يتجاعل الناس بينهم عند بعث أو أمر يحزبهم من السلطان*. 


"الروضة البهية شرح الدرر الندية »محمد صديق خان ج2 ص232 ءط دار المعرفة. 
"کتاب العين للفراهيدي ج1 ص299 مكتبة الهلال 
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قال آبو عمر الأصل في جواز الجعل قول الله عز وجل (ولمن جاء به حمل بعیر ) 
"یوسف72" ۰ وما أجمع عليه الجمهور من جواز الجعل في الاتیان بالاباق 
والضوال". 

ومن أدلة جواز الجعالة» ما رواه البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم 
يقروهمء فبينما هم كذلك» إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ 
فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشاء 
فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ویتفل فبرأ فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حتى 
نسأل النبي صلى الله عليه وسلم > فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقیف خذوها 
واضربوا لي بسهم* . 

بالنظر في صورة الجعالة » يمكن القول أن الفروق الموجودة بين التسويق الشبكي 
والسمسرة والوكالة هي نفسها تنطبق على الجعالة » فالعامل في عقد الجعالة لا يدفع 
مقدما كي يعمل ۰ وغاية العامل هي إيجاد الشيء الضال وتنتهي مهمته بإيجاده » 
وينتفع كلا من العامل والجاعل» أما التسويق الشبكي فغاية المسوق جلب مسوقين 
جدد إذ بزيادتهم تزداد عمولته » وليس همه بيع السلعة » ولو كانت السلعة هي 
المقصد » والعمولات تعطى على كل عملية بيع كما هو الحال في التسويق المباشرء 
لا على كل عضو دعوته » لجاز وقلنا أنها من قبيل الجعالة . 

في عقد الجعالة إذا لم يحصل المجعول له على الجعل لا يعد مقامرا لأنه لم يخسر 
ماله » أما إذا لم يحصل المشترك في نظام التسويق الشبكي على العمولة » فانه 
يكون خسر ماله دون مقابل » وهذا ما يقع ل99 في المائة من المشتركين وفق 
إحصائيات بعض شركات التسويق الهرمية . 


ار لابن عبد البر» ج6 ص544 ۰ دار الكتب العلمية »ط1 
دیع البخاري» ب باب م فاح الكتاب» E‏ ص31 » رقم 5736 
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المطلب الرابع : تمييز التسويق الشبكي عن الهبة. 


الهبة : تمليك العین بلا عوض" ۰ وحکما الجواز والندب فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقبل الهدية ويثيب عليهاة. 

وفي حدیث اخر قالت : قلت: يا رسول الّه» إن لي جارین» فإلى أيهما أهدي؟ قال: [ 
إلى آقربهما منك باب" ] 

بالنظر في صورتي الهبة والتسویق الشبکي » يمكن استخلاص نفس الفروق 
الموجودة في المقارنة السابقة بینه وبين السمسرة و الوکالة والجعل فالموهوب له لا 
یدفع مالا كي يوهب له مال » وهذا عين الربا بنوعيه» نقد بنقد نسيئة» اضافة إلى أن 
في التسويق الشبكي يعتبر الشيء الموهوب أو الثمن الموهوب أكثر من السلعة 
المباعة» إن سلمنا وجود السلعة فالأصل أن تكون السلعة هنا هي الهبة لأنها تابعة 
للغاية التي من أجلها وضع التسويق الشبكي. 

"ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا ء فالهبة على القرض رباء ولذلك قال عبد الله 
بن سلام لأبي بردة رضي الله عنه ( نك بأزض الرّبا بها فاش إِذَا كَانَ لت عَلَى 
رَجُلٍ حقّ. فَأهدى لك حمل تن أو حِمْلَ شعيرء أو حِمْلَ قن فلا تَأَحُدْهُ قله رِبًا) 
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله »ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ( فَهَلًا 
جَلَسْتَ في بت أبيك وَأَمّكَء حَنّى تأیك هَدينك إن كُنْتَ صایفا ) 

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكيء فمهما أعطيت من 
الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلكء فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكما شيئا؟". 


* التعريفات للجرجاني ص256 

* صحيح البخاريء باب المكافأة في الهبة » ج3 ص157 ۰ رقم 2585 
"صحیح البخاري» باب بمن يبدأ بالهدیة؟ ج3 ص159 رقم 2595 
“التسويق الشبكي من وجهة نظر اسلامية »خالد الجهني ص22 
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الفصل الثالث : التسویق الشبكي من منظور الاجتهاد الفقهي 
المعاصر 


ان الشريعة المحمدية صالحة لكل زمان ومکان» ومن أجل ذلك كان ولابد لكل 
حادثة نزلت بالأمة أن يكون فیها حکم شرعي هو حکم الله تعالی فيهاء علمه من 
علمه وجهله من جهله »والحکم اما إن یکون منصوصا عليه أو لا . 

فان كان الحکم مسطورا کفانا » وان لم يكن فباب الاجتهاد مفتوح » [ وَإِذَا جَاءَهُمْ 


2 م۳ 
1 1 


مز من الامن 


4 


لأر منهم لعلمة این يستنبطوتة نهم ولؤلا قضل الله علكم 


و الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به و رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي 


لَه 


وَوَحْمَتْهُ رز ٥‏ و ۵ 46 0 و[ ۳ 5 
لانَبَعْثُمْ الشْيْطانَ إلا قلیلا ]۰ والحاجة إلى الاجتهاد في عصرنا 


تعتبر ضرورة في ظل النوازل التي ما غرفت من قبل » بل وما افترضها 
الفرضيون. 
ومن بين هذه النوازل » موضوع البحث "التسويق الشبكي" 


+7 سورة النساء الآية 83 
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المبحث الأول : التکییف الفقهي للتسویق الشبكي 


التکییف الفقهي للمسالة: تحریرها وبیان انتمائها إلى أصل معين معتبر » أو هو 
رد النازلة إلى آصلها الشرعي المعتبر لوجود اشتراك بینهما » ویصطلح عليه بعدة 
مصطلحات "حقيقة الشيء" "ماهية الشيء" "طبيعة الشيء" "القیاس" كلها تصبو 
لالحاق آمر غير منصوص على حکمه لأمر منصوص على حکمه لاشتراکهما في 
العلة. 

والمسألة التي بين أيدينا هي مسألة التسويق الشبكي » بعد أن وقفنا على صورته 
القائمة على الاشتراك في عملية تسويق هرمية » بعد شراء المنتج -إن وجد- أو 
أداء رسوم التسجيل » ثم إحضار مسوقين جدد » قصد الحصول على عمولة مقابل 
كل من دخل عن طريقه إلى ما لا نهاية . 

ولما كانت الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني » علمنا أن السلعة التي 
وضعت في التسويق الشبكي » إنما جعلت ذريعة لاضفاء الشرعية على المعاملة › 
والتهرب من الحظر القانوني التي لقيته شركات التسويق الهرمي ‏ بعد أن كانت 
مجردة من المنتج » وللتحايل على الشرع والقانون تم إدخال سلع ومنتجات » تبقى 
ذريعة لتجميع الاشتراكات من أعضاء الهرم أو الشبكة » يدفع فيها المتأخر للمتقدم 
نقودا تحت مسمی العمولات والحوافز. 

والصواب أن التسویق الشبكي هو التسویق الهرميء فالناظر في طريقة عملهما لن 
يجد فرق الا وجود السلعة في التسویق الشبكي وانعدامها في الهرمي » وهذا راجع 
بالاساس إلى منع التسویق الهرمي شرعا وقانونا » فعمدوا إلى إدخال السلعة لایهام 
الناس أن التسویق الشبكي هو غير الهرمي. 


"معجم لغة الفقهاء ص 143 لمحمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي 
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وقد ضرب الدکتور سامي السویلم مثالا بدیعاء بين من خلاله كيفية التحایل على 
الشرع والقانون من طرف شرکات التسویق الهرمي, وذلك بادخال السلعة في 
المعاملة لایهام الناس أن المقصود هو السلعة » فقال في معرض التعقیب على کلام 
الشیخ إبراهيم الکلثم : لنفترض أن أحد التجار آعلن أن من يشتري من السلع التي 
لديه فسیدخل تلقائیا في عملية سحب على جائزة نقدية قیمتها عشرة آلاف ریال» 
مثلاٌ. وآن التاجر من أجل تمویل هذه الجائزة رفع سعر السلع لديه بنسبة 9۵10. 
بمعنی أن من آراد أن يشتري سلعة ویدخل في السحب فسیدفع مقابل السلعة التي 
قیمتها 10 ریالات ثمناً مقداره 11 ريالاً. فما حکم دفع هذه الزیادة؟ 

لا ريب أن دفع هذه الزيادة محرم» لأنها جاءت مقابل الدخول في السحب على 
الجائزة» وعملية السحب من المیسر المحرم بالنص والاجماع. فمن آراد أن يشتري 
فيجب أن یدفع الثمن الأصلي للسلعة. أو ثمن المتل» دون أي زيادة» ومن ثم عدم 
الدخول في عملية السحب. 


والآن نسأل سؤالاً آخر. ما الحكم إذا قال التاجر: أنا لا أبيع السلعة إلا بالسعر الزائد 
ابتدای أي 11 ريالاء ولا أسمح بالشراء بسعر المثل؟ الجواب: لا شك أن هذه الحالة 
أسوأ من التي قبلهاء لأنها جمعت بين الميسر وبين الالجاء". وإذا نظرنا للثمن الذي 
تطلبه شركة بزناس» بحسب ما تعلنه الشركة على الملا وبوضوح ودون ترددء نجد 
أنه يتكون من جزئين : أحدهما لتمويل التسويق الهرميء والآخر الثمن الفعلي 
للمنتج. فالثمن الإجمالي هو 99 دولاراً. ثلاثة آرباعه» أي 75 دولاراء مخصص 
للتسويق» بينما یخصص المتبقي» وهو 24 دولاراء للمنتج. وهم يقولون: بدلاً من 
صرف .هذا المقدار المخصص للتسويق على الدعاية والاعلان وما إلى ذلك من 
الأفضل أن يصرف على الأعضاء آنفسهم من خلال التسلسل الهرمي. لکن من حقنا 
أن نسأل: من الذي سیحصل على عوائد مخصص التسویق؟ آلیسوا هم الذین 
یباشرون التسویق؟ فما ذنب المشتري الذي يريد المنتج ولا يريد التسویق؟ آلیس في 


ˆ الالجاء أي الاکراه والاضطرار » وبیع التلجنة هو التقية باظهار عقد غير مقصود باطنا 
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هذا إلجاء للمشتري بأن یمارس التسویق طلبا للعمولات الكبيرة التي یعدونه بها؛ 
طالما هو قد دفع ثمن الاشتراك مقدماً ودون اختیار؟ فان كانت الشركة لا تلزم 
المشتري بالتسویق كما تزعم» فیجب أن تلغي مخصص التسویق من الثمن» وتبیعه 
السلعة بثمن المثل فحسب. آما أن تلزمه بدفع قيمة الاشتراك في التسلسل الهرمي 
مقدماء مع کونه لا يريد التسویق ولا الاشتراك في الهرم فهذا الجاء واحتیال» شأنه 
شأن الاحتیال في الحالة الأولی. وإذا رضي المشتري بذلك كان حکمه حکم من 
رضي بدفع الزيادة في الثمن مقابل الدخول في المیسر في المثال السابق. وهذا 
الاحتیال في الحقيقة مقصود للشركةء لأنها لا تجرؤ على فصل التسلسل الهرمي عن 
السلعة» إذ الأول ممنوع شرعا وقانونا.... فاضطروا لأجل ذلك إلى دمج ثمن السلعة 
مع ثمن الاشتراك» ليبدو للناظر أن الثمن كله مقابل السلعة. والحال» بتصريح 
أصحاب الشركة آنفسهم» ليس كذلك. فلو لم يكن التسلسل الهرمي مقصوداً لما كان 
ثمن السلعة بهذا الشكل. فيقال هنا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: " أفلا أفردت أحد 
العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن أم لا 1 

لما كانت السعلة غير مقصودة بالمعاملة » إذ أن إعلانات شركات التسويق الشبكي 
تسلط الضوء على كيفية إقناع الناس للاشتراك » والأرباح التي يحصدها كل عضو 
أسبوعيا وشهريا وسنويا » فيما تجعل بيع السلعة وكيفية الربح عن طريق البيع آخر 
موضوعاتها » والناظر في ندوات ومحاضرات أي رئيس أو عضو شركة تسويق 
شبكي يلحظ أن تسعة أعشار محاضرة أحدهم تنصب في كيفية دعوة الأشخاص 
وتسجيلهم وكيفية الربح عن طريقهم . 

وهذا مثال من دعايات إحدى شركات التسويق الشبكي : "الفوائد والأرباح التي يتم 
جنيها من وراء هذا العمل خيالية »وكبيرة جدا ومتزايدة باستمرار » إن نظام العمل 
في بزناس كوم بسيط جدا » كما أنه رائع بسبب روح التعاون والعمل كفريق واحد » 
إن نظام العمل في بزناس كوم عالمي وغير مقيد ببلد معين »أو منطقة معينة » بل 


htm.1680-35-http://www.islamtoday. net/bohooth/artshow’ 
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يمكن العمل به في أي كان في العالم عند الاشتراك . في بزناس كوم یصبح 
المشترك سيد نفسه والمتحكم في أوقات راحته » إن انتقال المشترك من بلد لآخر لا 
يبعده عن تحقيق أرباحه أو تحصيلها » بل إن أرباحه وعمولاته تتبعه إلى أي مكان 
في العالم » وكل ما على المشترك أن يفعله هو أن يقوم بتغيير عنوانه وصندوق 
بريده لدى الشركة . إن الاشتراك في بزناس كوم لا يحتوي على أية مخاطرة » أو 
احتمال بالخسارة » وذلك لأن المبلغ الذي يدفعه المشترك يحصل مقابله على منتج 
مهم جدا » وان قيمته الفعلية أكبر من سعره بكثير. 

إن العمل في هذا النظام لا يتطلب منك العمل طوال حياتك لأنه بعد فترة من الزمن 
سيقوم الأشخاص الذين اشتركوا عن طريقك بالعمل وإدخال أشخاص ٠‏ وبالتالي 
تستحق عمولة عليهم . إن نظام العمل في بزناس كوم عادل للجميع بحيث أنه يمكن 
أن تحقق أرباح أكثر وأسرع من الذي سبقوك في الاشتراك حيث أن كل شخص 
يحقق أرباحا حسب المجهود الذي يبذله ". 

فلما كان الحال هكذا تبين أن السلعة مجرد ستار » ولم تسقط عند التكييف اعتباطا . 
قال الشيخ الضرير : " لقد سألت أكثر من مشترك وراغب في الاشتراك هذا 
السؤال: لو أن شركة أخرى تسوق منتجات بنفس المواصفات وبسعر أقل من سعر 
الشركة دون أن ننتهج هذا الأسلوب أي لا يتولد لك تيار من الدخل المتدفق عبر 
الزمان أكنت مفضلاً هذا المنتج الرخيص على منتج الشركة؟ 

لقد كانت الإجابات الصادقة بالنفي وهذا أمر بديهي مدرك لكل ذي عقل . 

إن الإقبال الكبير على هذه المنتجات ليس لذاتها ولكن لما يتولد من شرائها من دخل 
ومن ثم يتضح أن منتجات الشركة ليست هي المقصود من وراءه بل العمولة 
المتدفقة في شكل تيار من الدخل لا ينتهي هي مقصد كل مشترك ولو كان الواسطة 
في ذلك قصاصة ورق تثبت لصاحبها حقه ومركزه في الشبكة "'. 

ذكر المعاصرون في تكييف هذه المعاملة ثلاث تخريجات -على ما وقفت عليه- هي 
كالتالى : 


"الشیخ ابراهيم الضرير http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=58&artid=5011‏ 
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التكييف الأول : بیع نقد بنقد ( الربا ). 

التکییف الثاني :التسویق الشبکي صورة من صور القمار. 

فعلى القول الأول » القائل بأن هذه المعاملة هي بیع نقد بنقد نسيئة » الذي هو عين 
الربا بنوعیه ‏ فالمشترك یدفع مالا لكي یدخل في الشركة » مقابل الحصول على 
نقود أكثر من التي دفع وهذا هي ربا الفضل ٠‏ أي بيع النقد بالنقد مع الزيادة » ولا 
یحصل علیها مباشرة إنما بعد دخول أعضاء آخرین» قد تطول مدة البحث عنهم وقد 
تقصر ‏ غير أن تسلم النقد لا يكون يدا بيد » إنما مؤجلا » وهذا هو ربا النسيئة › 
فالتسویق الشبكي اشتمل على الربا بنوعیه . 

یقول حسام الدین عفانة : " التکییف الفقهي لمعاملات التسویق الشبكي أنه بیع نقود 
بنقود» وهو من الربا المحرم شرعاء فالمشترك یدفع مبلغا قليلا من المال لیحصل 
على مبلغ کبیر» فالعملية بیع نقود بنقود مع التفاضل والتأخیر» وهذا هو الربا المحرم 
بالنصوص القطعية من کتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلی الله عليه وسلم 
وأجمعت الأمة على تحریمه"» بل قد نعتبره من صور بيع العینة" الذي هو ضرب 
من ضروب التحایل على الرباء "والتحايل على الحرام حرام " . 

قال الدکتور سامي السویلم : وحقيقة الاشتراط أن من یرغب في العمولات العالية 
فلا بد أن یدفع مالا من خلال شراء السلعة. فیژول الامر إلى أن یدفع المشترك نقودا 
الشركة مقابل نقود آکثر منها لا يدري هل یحصل علیها ام لا» فهو بهذا عقد غرر 


اش ی 3 
من جهة» وربا من جهة آخری . 


التکییف الثاني : التسویق الشبكي قمار 
لما علمنا أن هذا الربح فد یحصل وقد لا بحصل » لأن العضو لا يتأتى له الحصول 
على العمولات الا بعد إدراج آشخاص وأعضاء تحت سلسلته » وقد یفشل في 


* حسام الدين عفانة /http://ar.islamway.net/fatwa/42985‏ 
”بيع العينة هي بيع سلعة نسيئة» ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه 
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16605.htm |‏ 
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اقناعهم » علمنا أن التسویق الشبكي یمکن تخریجه على القمار » فالشخص يدفع مالا 
مقابل الحصول على مال غير متوقع قد بحصل وقد لا يحصل ۰ قال الدکتور سامي 
السويلم : إن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة » كل يقامر على أنه سيربح 
قبل توقف الهرم . ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين يتوقف 
الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب » ولو علم أنه 
سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن . 

وفي فتوى له قال : هذا البرنامج يشترط للتسويق أن يتم شراء منتجات الشركة 
وبدون شراء المنتجات لا يستحق الشخص العمولات» وهذا اشتراط لعقد الشراء في 
عقد السمسرة» ومعلوم أن السمسار لا يهدف أساساً لشراء المنتجات التي يسوقهاء 
بل هو مجرد سمسارء ولذلك فان هذا الشرط سواء كان صريحاً أو ضمنياًء ينافي 
مصلحة المسوق» فيكون داخلاً في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة. وحقيقة 
الاشتراط أن من يرغب في العمولات العالية فلا بد أن يدفع مالآ من خلال شراء 
السلعة. فيؤول الأمر إلى أن يدفع المشترك نقودا للشركة مقابل نقود أكثر منها لا 
يدري هل يحصل عليها أم لاء فهو بهذا عقد غرر من جهة» وربا من جهة أخرى. 
ولا يمكن الحصول على العمولات العالية إلا من خلال الشراءء وهذه طبيعة النظام 
الشبكي» حيث الحافز الرئيسي للشراء هو العمولات التي تتجاوز تمن السلعة 
بأضعاف. وإذا كانت العمولات تتجاوز ثمن الشراء فإن الهدف من الشراء في هذه 
الحالة هو العمولات وليس السلعة» فتكون المعاملة محرمة حينئذ لاجتماع الربا 
والميسر ...!" 

التخريج الذي خرجه الدكتور سامي السويلم للمعاملة بالنظام الشبكي يشتمل على 
ثلاثئة تخريجات ٠‏ الأول »المقامرة» فالعضو يدفع مالا ولا يدري أيحصل عليه من 
بعد أو لا »والثاني بيعتين في بيعة واحدة » فالعضو يُلزم بشراء السلعة أو أداء ثمن 
الانخراط والتسجيل » والثاني عقد السمسرة . 


http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16605.htm 
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والتکییف الثالث الربا والغرر » فالمشترك يدقع مالا مقابل الحصول على مال + ولا 
يدري هل سیحصل عليه أم لا . 


وفي فتوى للدكتور حسام الدين عفانة ذكر فيها مجموعة من أسباب تحريم التسويق 
الشبكي » منها : وجود القمار في معاملة شركة كويست -إحدى شركات التسويق 
الشبكي - فالمشترك يدفع مالا مخاطرا به تحت تأثیر إغرائه بعمولات التسویق التي 
تدر له آرباحا کبيرة إذا نجح في جمع عدد کبیر من الأشخاصء ویعتمد نظام 
العمولة في شرکات التسویق الشبكي على إحضار مشترکین آخرین یقسمهم إلى 
مجموعتین احداهما على اليمين والاخری على الشمال ولا بد من تساوي 
لمجموعین کی بحصل ارك لى العمولة والمال الذی دقمه المفترک فيد 
المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشترکین 
الاخرین وربما يخسر إذا لم يتمكن من احضارهم. وهذا هو وجه المقامرة في شركة 


كويست» ومن المعلوم أن القمار من المحرمات قال الله تعالی [ يا أَيْهَا لین 
آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصاب والالام رِجْسٌ من عمل الشَيْطانٍ 
َاجْتَِبُوه لَعلَكُمْ ثقلخون؛ )* 

وفي فتوى للدكتور أحمد الحجي الكردي عن إحدى شركات التسويق الشبكي قال : 


فهذه الشركة تحيطها الشبهات والمقامرات من أطراف متعددة »وهي وان كان بعض 
شروطها لا غبار عليه »ولكن الغالب عليها المقامرة ...3 


"سورة المائدة »الآية 9 
* حسام الدين عفانة http://ar.islamway.net/fatwa/42985‏ 
“مزيل الالباس عن حكم شركة بزناس وما يشابهها من الشركات ص 41 
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التکییف الثالث : بیعتین في بيعة واحدة . 


قد ورد النهي الصریح عن النبي صلی الله عليه وسلم عن البیعتین في بيعة واحدة 
في كثير من الأحاديث منها ما رواه الترمذي وغیره عن أبي هريرة قال: [ نهی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة !] 


إن الناظر في صورة التسويق الشبكي ٠‏ وإدخال السلعة فيه للإضفاء الشرعية عليه 
والتهرب من الحظر القانوني » يجد أن المعاملة تشتمل على عقدين في عقد واحد؛ 
العقد الأول هو عملية الشراء » أي شراء العضو للسلعة للدخول في شبكة المسوقين 
> والعقد الثاني » عقد السمسرة » فحقيقة الاشتراط أن من يرغب في العمولات 
العالية فلا بد أن يدفع مالآ من خلال شراء السلعة » ولقد علمنا في الفصل الأول أن 
التسويق الشبكي يشبه السمسرة في بعض الحیئیات. إلا أن لا ينطبق عليها كليا » لذا 
لم يقس عليها-أي السمسرة- القائلين بالتحريم لوجود الفارق » ولم يقيسوا على عقد 
الجعالة للفارق أيضا رغم أن بينهما قليل من الشبه » قال الدكتور محمد اليمني : 
"وكيفية هذا العقد الذي يشترط فيه عقد لتحقيق عقد والله أعلم وأحكم- أنه عقد مالي 
مركب من بيع و جعالة جديدة ليس لها نظير في الفقه من جهة أن الجعل فيها 
موعود به على عمله وعمل غيره ممن يدخلهم في هذه الشبكة» إضافة إلى أن العقد 
يتضمن إلزام المشتري الثاني ومن بعده بوجوب الانضواء تحت غيره ممن يستفيد 
من جهده. والخلاصة أنه بهذه الكيفية عقد حادث ليس له نظير ممائل من العقود 
المعروفة فقهياء ولا صحة لما يقال بأنه عقد سمسرة » أو جعالة محضفة أو وكالة 


بأجر لما بينه وبين هذه العقود من الفروق الظاهرة الناتجة عن التركيب و الشروط 


* حديث حسن صحيح » باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة » ج3 ص 525 » رقم 1231 
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المصاحبة! " » وفي تعقیب للدکتور سامي السویلم على فتوی الشيخ ابراهیم الکلثم 
قال : فإذا كان الهدف هو التسویق ولیس السلعة فان (لزامه بالشراء من أجل 
الحصول على عمولة السمسرة شرط ملجی لا يجوز بنص الحدیث النبوي في النهي 
عن بیعتین في بيعة. فالشراء بيعة شرطت في عقد السمسرة والاخیر نوع من البیع 
(لأن الاجارة بيع للمنفعة). فاشتراط آحدهما في الآخر ممنوع بالنص*. فالنظام 
یمکن تخریجه على البیعتین في بيعة واحدة » كما تقدم . 


ان التسویق الشبكي یحتمل کل هذه التكييفات » ویمکن الجمع بينهم كلها فنقول : إن 
التسویق الشبكي هو عقد ربوي ‏ فيه تحایل على الربا كما هو واقع في بیع العينةء 
فهو بیع مال مقابل مال مع تأجیل القبض ‏ فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة . 


وهو بیعتین في بيعة واحدة كما مر معنا » سمسرة وبیع ليس لهما نظير في الفقه » 
إذ التسويق الشبكي فيه سمسرة مخالفة للسمسرة في الفقه من عدة أوجه_هذا لو 
سلمنا جدلا أن السلعة مقصودة في النظام الشبكي_. 

وهو مقامرة وغررء لما فيه من المخاطرة وجهالة العاقبة » إذ العضو لا يدري هل 
سيسترجع المال الذي دفعه للشركة أم لا » "إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان 
وهو على مخاطرة» هل يحصل له عوضه أو لا يحصلء كالذي يشتري العبد الآيق: 
والبعير الشاردء وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له" ". 


المبحث الثاني : حكم التسويق الشبكي 


أولا لابد من التنبيه على أنه : اتفق العلماء المعاصرون على أنه لا يجوز بأي حال 


"التسویق الشبكي والهرمي وأحكامه في الفقه الاسلامي للدكتور محمد بن عبدالعزيز اليمني» ص7 
htm.1680-35-http://www.islamtoday.ne/bohooth/artshow *‏ 


* الفتاوى الكرى لابن تيمية ج1 ص154 1۰ درا الكتب العلمية 
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والفكلات افا : ,شرا من انك رات كرا وا كك على أنه اله 
يجوز مدح البضاعة ووصفها بما ليس فيها لأجل الحصول على أجر أكبرا. 

الاد ان س ا ر ف یاک اقرع گن بک ور ات ان او ت 
اطلاع قليل » وصنف له علم بالشرع والواقع المعيشي للناس . 


وعلى هذا اختلف المعاصرون في حكم التسويق الشبكي على ثلاثة أقوال » القول 
الأول فضل التوقف » للغموض الذي يكتسي هذه المعاملة » وذهب فريق ثاني للقول 
بحلية المعاملة » والقول الثالث أفتى بتحريمه » وقد رجم غير واحد من الذين أفتوا 
بالاباحة للقول بالتحریم. 


فالفریق الذي أفتى بالاباحة» لم یطلع كل الاطلاع على طريقة عمل شرکات التسویق 
الشبكي » انما أفتى انطلاقا من الوصف الذي وصف له » لذا نجد أنهم قاسوه على 
السمسرة الجائزة » لأنهم أعطوا الحکم لظاهر المعاملة فقط » إذ أن ظاهرها في 
بادی الأمر سمسرة ‏ لذا نجد أن من راجع ودقق معاملات شرکات التسویق 
الشبكي» أعاد النظر في حکمه » وانضم لصف المانعین » کالدکتور وهبة الزحيلي 
والشیخ محمد آدیب» على سبیل المثال لا الحصر. 


وعمدتهم أن السلعة في هذا النظام مقصودة والثمن الذي بدفعه العضو هو تمن 
له الى مل غه راون الک مق قل سوه الق وعه:: 
فالعضو یعتبر وسیطا في عملية البيعء والنظام کذلك عبارة عن جعالة »فالعضو 
يحصل على عمولة مقابل احضاره لمشترین جدد » وهو وكالة باجر إذ الشركة 
تعطي تفویضا للمشترك كي بسوق منتجاتها . 


وقد سبقت الاجابة عن قولهم في الفصل الثاني فيما بخص الفرق بين التسویق 
الشبكي وبين العقود المشابهة له في الفقه ( المبحت الثاني من الصفحة 43 إلى 
الصفحة 48 ) ۰ آما فیما يخص السلعة » حیث آنهم قالوا آنها مقصودة في النظام 
* التسويق الشبكي من المنظور الفقهي لأسامة عمر الأشقر» ص 8 بتصرف 
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إذ یجعلون کلامهم عن السلعة آخر محور من کلامهم » فیما یرکزون کل الترکیز 
عن كيفية الربح وطرقه وكيفية جذب مشرکین جدد ۰ إضافة إلى أن السلع التي 
یتبجحون بها لیس لها كبير قيمة إذ آنها تبقی من التحسینات ولها نظیر في السوق 
وبأقل تكلفة » فکیف بالعاقل الذي خير بين سلعتین من نفس الجودة » والثمن مختلف 
أن يختار الأغلى ویذر الأرخص ؟ فالعاقل في المعاوضات المالية ببحث عن 
الأصلح والأجود والأرخص ‏ اللهم إن كان من وراء السلعة الأغلی هدف » كما هو 
الحال في التسویق الشبكي . 


وکما هو مقرر شرعا أن العبرة بالغالب » والغالب في التسویق الشبكي هو السعي 
وراء العمولات والحوافز » بل ان ثمن السلعة مقارنة مع العمولات لا يساوي شینا » 
فتکون السلعة بهذا المعیار تابعة ولیست أصلا » والاصح أن نقول أن السلعة في 
النظام الشبكي ما هي الا ستار . 


ومما استدلوا به » قولهم " أن الأصل في المعاملات المالية الحل» كما هو مقرر في 
قواعد الشريعة» قال تعالی: [وأحلّ الله البيع وحرم الربا) «بتره وتم» ولا يعدو 
التسویق الشبكي أن يكون نوعا من البیوع الجديدة التي لم يأتِ نص من کتاب ولا 
سنة بالمنع منهاء فترد إلى أصلها من الاباحة » ونوقش بأنه قد دخل على هذه 
المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم » 
ومن ذلك : القمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل » فكيف بها مجتمعة ؟"1. 


القول الثالث : تحريم التسويق الشبکي 

ذهب آغلب العلماء المعاصرون إلى تحریم السويق الشبكي + [ضافة إلى المجامع 
القول: 

“التسويق الشبكي تحت المجهر لزاهر سامر بلفقیه ص17 
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اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية, 
مجمع الفقه الاسلامي بالسودان. 

مركز الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية, 
لجنة الفتوی بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر . 


دار الافتاء بحلب 


ومرکز الفتوی بالشبكة الاسلامية القطرية. 
الدكتور علي محيي الدين القره داغي » الدکتور علي السالوس ۰ الدکتور سامي 
إبراهيم السويلم مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي 
إبراهيم الضريرء الشيخ يحيى بن موسى الزهراني» الشيخ صالح بن محمد المنجد. 
وغيرهم من المشايخ والعلماء والدكاترة . 


واستدلوا لقولهم بأن التسويق الشبكي يشتمل على محاذير شرعية كالربا والغرر 
والقمار وأكل أموال الناس بالباطل » وهذه المحاذير كالتالي : 

المحذور الأول : اشتمال هذه المعاملة على الغرر والمقامرة » ذلك لأن المشترك لا 
تزيد في حالة جلبه لأعضاء جدد وقد يخسر ماله في حالة فشله وبين حالتي الربح 
والخسارة يجهل المشترك هل يكون غانما أو غارما ؟ وهذه الجهالة تدفعه للسقوط 
في باب الغرر المنهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [ نهی رَسول 
الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن بیع الْحَصَاة وَعَنْ بیع الْغَرَرٍ ] » ويسقط في المقامرة إذ 
أنه وضع مالا في انتظار مال » متردد بين الوقوع وعدم الوقوع . 
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المحذور الثاني : اشتماله على الربا بنوعیه: ربا الفضل وربا النسيئة, فالمشترك 
یدفع مبلغا قلیلا من المال لیحصل على مبلغ کبیر منه» فهي نقود بنقود مع التفاضل 
والتأخیر» وهذا هو الربا المحرّم بالنص والاجماع» والمنتج الذي تبیعه الشركة 
للعمیل ما هو الا ستار للمبادلة» فهو غير مقصود للمشترك. فلا تأثیر له في الحکم. 


في فتوی للدکتور يوسف الشبيلي على موقعه قال : لا يجوز الاستنمار في هذه 
الشركة لأنها قائمة على التسویق الشبكي والسلع التي فیها ليست مقصودة وانما 
المقصود هو العمولة » فالمتاجرة فیها أو التعامل فیها یشتمل على الربا والغرر . 

المحذور الثالث : فيه أكل آموال الناس بالباطل » ففي هذا النظام يأكل الأعلى مال 
الأسفل بغیر وجه حق ٠‏ والرابح في هذا النظام » الشركة وقمة الهرم » والأغلبية 
هي الخاسرة . یقول الدکتور همام سعيد المستشار الشرعي في جمعية المرکز 
الاسلامي الخيرية : فان هذه الشركة وأمثالها من الشرکات تعتمد أسلوب أخد المال 
من الأعضاء الجدد لحساب الأعضاء القدامی الذين یدخلون إلى العضوية في تسلسل 
هذه الشركة الهرمي بحيث أن الذي یدخل مبکرا ویقع في أعلى التسلسل الهرمي 
سوف يربح كثيرا من العضو الذي في أسفل الهرم » والذي دخل متأخرا وفي أي 
لحظة قد يتوقف هذا التسلسل الهرمي عن الاستمرار ويخسر الشخص المتأخر 
بالإضافة أن البرامج التي يحصل عليها العضو في الشبكة لا تساوي المبلغ الذي 
يدفع فيها » أي أن الاشتراك في هذا الهرم بقصد الربح مقصود لذاته » فالتعامل بهذا 
الأسلوب فيه أكل لأموال الناس بالباطل وفيه غرر وهذا حرام والله تعالى أعلم”. 


المحذور الرابع : قيام هذا النظام على الغش والتدليس والخداع » فالشركة ومدراءها 


يعدون من ينظم إليهم بالحصول على حوافز خيالية في وقت وجيز » مع إعطاء 
تاريخ لامع عن عمر الشركة وانجازاتها والواقع أن لا شيء من هذا حاصل. 


http://www.shubily.com/index.php?news=275 ^‏ 
* مزيل الالباس عن حكم التعامل مع شركة بزناس ومثیلاتها من شركات التسويق الشبكي للدكتور مرهف سقا » ص41 
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وفیما يلي فتاوی بعض المجامع الفقهية وبعض الفتاوی المنفردة 


آولا : فتوی اللجنة الدائمة رقم (22935) وتاريخ 1425-3-14 هه : الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه . . وبعد 

فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والافتاء أسئلة كثيرة من عمل شرکات التسویق الهرمي 
أو الشبكي مثل شركة (بزناس)» وغیرها والتي یتلخص عملها في (قناع الشخص 
بشراء سلعة أو منتج » على أن یقوم باقناع آخرین بالشراء لیقنع هولاء آخرین أيضًا 
بالشراء وهکذا » وکلما زادت طبقات المشترکین حصل الأول على عمولات أكثر 
تبلغ آلاف الریالات » وکل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة 
التي يمكن أن يحصل علیها إذا نجح في ضم مشترکین جدد یلونه في قائمة 
الأعضاءءه وهذا ما يسمى التسویق الهرمي أو الشبكي.. 
وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرّم » وذلك أن مقصود المعاملة هو 
العمولات وليس المنتج » فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف » في حين لا يتجاوز 
ثمن المنتج بضع مئات » وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات » 
ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم 
العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك › وإغراءه بالربح الفاحش 
مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج » فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار 
وذريعة للحصول على العمولات والأرباح » لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملت 
فهي محرّمة شرعا لأمور: 
أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة » فالمشترك يدفع مبلعًا 
قليلآ من المال لیحصل على مبلغ كبير منه » فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخیر» 
وهذا هو الربا المحرّم بالنص والاجماع. والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو 
إلا ستار للمبادلة » فهو غير مقصود للمشترك ٠»‏ فلا تأثير له في الحكم.. 
ثانیا : أنها من الغرر المحرّم شرعًا » لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل 
العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه 
لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها » ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم 
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هل سیکون في الطبقات العلیا منه فیکون رابخا » أو في الطبقات الدنیا فیکون خاسرًا 
؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه» فالغالب إذن 
هو الخسارة » وهذه حقيقة الغرر » وهي التردد بين أمرين آغلبهما آخوفهما» وقد 
نهي النبي صلی الله عليه وسلم عن الغرر ۰ كما رواه مسلم في صحيحه. 
انا : ما اشتمات عليه هذه المعاملة من أكل الشرکات لأموال الناس بالباطل » حیث 
لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب اعطاءه من المشترکین بقصد خدع 


الآخرين » وهذا الذي جاء النص بتحریمه في قوله تعالی : [ يا أَيّهَا لین آمَنُوا لا 
رجو و 7 مرو ررد 3 1 
تأكلوا أَموالکم بَيْنَحُمْ بالباطل ] 


رابعا : ما في هذه المعاملة من الغش والتدلیس والتلبیس على الناس » من جهة 
اغرانهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبّاء وهذا من الغش المحرّم شرعًا » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : "من غش فليس مني" . رواه مسلم في صحیحه وقال 
أيضًا : "البیعان بالخیار ما لم یتفرقا » فان صدقا وبیّنا بورك لهما في بیعهما » وان 
کذبا. وکتما محقت برکهة بیعهما". مفق علیه. 

وأما القول بان هذا التعامل من السمسرة + فهذا غير صحیح + إذ السمسرة عقد 
یحصل السمسار بموجبه علی اجن لقاء بیع السلعة > آما التسویق الشبكي فان 
المشترك هو الذي یدفع الاجر لتسویق المنتج » كما أن السمسرة مقصودها السلعة 
حقيقة » بخلاف التسویق الشبكي فان المقصود الحقيقي منه هو تسویق العملات 
ولیس المنتج » ولهذا فان المشترك یُسوّق لمن یُسوّق ۰ هکذا بخلاف السمسرة التي 
يُسوق فیها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة » فالفرق بين الامرین ظاهر 
وآما القول بان العمولات من باب الهبة فليس بصحیح ٠‏ ولو سلم فليس كل هبة 
جائزة شرعًا » فالهبة على القرض ربا » ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي برد 
رضي الله عنه: "إنك في أرض الربا فيها فاش » فإذا كان لك على رجل حق فأهدى 
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إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فانه ربا" . رواه البخاري في الصحیح › 
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "أفلا 
جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى اليك أم لا؟" متفق عليه. 
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي » فمهما أعطيت من 
الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك » فلا يغيّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا 
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك 
التسويق الشبكي أو الهرمي » وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها » وان 
اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ‏ وبالله التوفیق» وصلى الله وسلم على 


ثانیا : موقف الدکتور سامي السویلم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. و یعد . 


هذا البرنامج یشترط للتسویق أن يتم شراء منتجات الشرکة» وبدون شراء المنتجات 
لا یستحق الشخص العمولات وهذا اشتراط لعقد الشراء في عقد السمسرة» ومعلوم 
أن السمسار لا يهدف أساساً لشراء المنتجات التي يسوقهاء بل هو مجرد سمسار» 
ولذلك فان هذا الشرط سواء كان صريحاً أو ضمنياًء ينافي مصلحة المسوق» فیکون 
داخلاً في النهي النبوي عن بیعتین في بيعة. 


وحقيقة الاشتراط أن من يرغب في العمولات العالية فلا بد أن یدفع مالآ من خلال 
شراء السلعة. فيؤول الأمر إلى أن يدفع المشترك نقوداً للشركة مقابل نقود أكثر منها 
لا يدري هل يحصل عليها أم لاء فهو بهذا عقد غرر من جهة» وربا من جهة 
أخرى. ولا يمكن الحصول على العمولات العالية إلا من خلال الشراء» وهذه طبيعة 
النظام الشبکي؛ حیث الحافز الرئيسي للشراء هو العمولات الثي تتجاوز ثمن السلعة 
بأضعاف. 
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واذا كانت العمولات تتجاوز ثمن الشراء فان الهدف من الشراء في هذه الحالة هو 
العمولات ولیس السلعةء فتکون المعاملة محرمة حينئذ لاجتماع الربا والمیسر كما 
ولا خلاف بين أهل العلم أن المعاملة إذا تضمنت مبادلة نقد مقابل سلعة ونقد» أن 
النقد المضموم للسلعة يجب أن يكون أقل من الثمن المفرد والا كانت المعاملة 
محرمة باجماع أهل العلم» كما هو مقرر في قاعدة "مد عجوة". وهذا هو الحاصل 
في التسویق الشبكي حيث یکون النقد المفرد» وهو ثمن السلعة. أقل من النقد 
المضموم للسلعة وهو العمولات» وهذا یجعلها محرمة بلا خلاف. والعلم عند الله 
تعالی 1 

الصورتین (1 و2 ) » من فتوی المجلس الاعلی للإفتاء الفلسطينية -القدس- » فيما 
يخص شركة کویست التي تتبع نظام التسویق الشبكي » والفتوی منشورة على 
صفحة دار الافتاء على الشبكة العنكبوتية . 


http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16605.htm : 
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قراس مرقم 79/2 


التعامل مع شرك كويست (أ011251.2) 


السؤال: ما حكم التعامل مع شركة تسمى (00656.56) تبيع منتجاتها بأسعار 
منافسة: عن طريق وسطاء يأخذون عمولة عن كل زيون يشتري بواسطتهم: 
حر اس براك كرون الذین ay‏ سرا و ا تم 
يجوز التعامل مع هذه الشركة والترويج لبضائعها ؟ 


الجواب : الحمد لله رب العالمين. والصلاة والعلام علو سيدنا محمد الأمينء وعلو آله. وصحبه 





اطلع مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على هذه المسألة في جلسته التاسعة وال سبعين بد اريخ 
8 وبعد تداول النقاش حوهاء فان الجلس يرى أن هذه الشركة تعمل وفق عفهوم 
التنظيم افرمي؛ ويسمى أحياناً بالتسويق الشبكي: بمعنى أنها تعتمد لمضاعفة أرباحها على ض مم 
أكبر عدد ممكن من الوسطاء الذين بتلقون عمولة محددة منها لقاء إقد اعهم وس عاء آخ رین 
بالانضمام إليها والتعامل معهاء ويقوم هؤلاء بإقناع آخرين غیرد م» وهک دا د داد الع دد 
ويتضاعف بشكل هرمي. وقد ذهب غالبية الفقهاء للعاصرین إلى حرمة التعامل مع هذه الشركة 
ومثيلاتهاء حيث أن التكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي يتمثل في أن يبيع الشخص نة ود 
بنقود بالتفاضل؛ وهو من الربا الحرم شرعاًء والذي ثبتت حرمته في الق برآن الك میم وال سسنة 
الشريفة. 


ويخالط التعامل المذكور صورة القمار والغرر: فللشترك يدفع مالا حاطرا به. تحت تأثير إغراك ه 
بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرة إذا نجح في جمع عدد كبير من الأشخاص:؛ وفي ه .ذا 
التعامل غرر وخداع بالإضافة إلى التلبس بالقمار والربا. وذلك أن مقصود للعاملة هو العمولات 


LO OE ١ زا‎ 


-الصورة 1- 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


E LLL ET 


5 نجه © لما 
وليس النتج؛ فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز شن المنتج بضع دولارات: 
وکل عاقل إذا عرض عليه الامران فسبختار العمولات: وغذا كان اعتماد هذه ا شركات في 
التسويق والدعاية لمنتجاقنا هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل علیها للشترك: 
وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسبر هو عن للنتج: فانتج الذي تسوقه د .ذه ال شرکات 
مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح: وطا كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة: 
فهي محرمة شرعا. 





وقد جاءت عدة فتاوى تؤيد تحرج التعامل هذه الطريقة؛ منها فتوى اللجنة الدائه 2 للبح بوث 
العلمية والإفتاء في السعودية. 


ولقد صدرت فتوى للأمين العام جمع الفقه الإسلامي في السودان الأستاذ الدکتور أحمد خالا لد 
بتاريخ 18/مارس/2008م جاء فيها أنه بناء على معلومات وردت إليه عن الشركة ال -سؤول 
عن تعاملها: فان المجمع يرى أن عمل شركة 0654.266 في خطتها القديمة والجديدة لا يجوز 
العمل به لكونه قمارا حرمه الشرع: وبسبب عنالفتهم الصريحة لفتوى الجمع في ذلك. 

وبناء على ما تقدم ذكره فان التعامل مع هذه الشركة حرام شرعا. 


والله تعالى أعلم 


-الصورة2- 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


واحدة منها على الشبكة العنكبوتية » في فتوی لها عن حکم التسویق الشبكي سماه " 
أسباب تحریم التسویق الشبكي " وهو منشور على الشبكة : 


(۱)- فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية ونصها: (... ولما كانت 
هذه هي حقيقة هذه المعاملقه فهي محرمة شرعاً لامور.....) 
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=167266‏ 

(2)- فتوى مجمع الفقه السوداني وورد فيها: (... العلة الشرعية التي بُنِيَثْ عليها 
فتوی حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل 
في كونه قماراً.. بناء على ما سبق فان المجمع يرى أن عمل شركة کویست نت 
بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرّمه الشرع» 
وبسبب مخافتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك) 
http://www.google.com/webhp‏ 

(3) - فتوى د. يوسف الشبيلي: (لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة لأنها قائمه على 
التسويق الشبكي والسلع التي فيها ليست مقصوده وإنما المقصود هو العموله 
فالمتاجره فيها أو التعامل فيها یشتمل على الربا والغرر..) 
http://www.shubily.com/index.php 7015-5‏ 


(4)- فتوى د. سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: (الإسلام هو 
دين الفطرة, والشريعة الاسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم فإذا أدرك العقلاء ما 
في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم 
إلى منعهاء فالإسلام أولى بذلك. ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع 
من البرامج بالأسباب التالية: 


أنه أكل للمال بالباطل. 
.ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً ..... ( www.islamtoday.net‏ 
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(5)- فتوی دار الافتاء الفلسطينية وورد فيها: (... وبناءً على ما تقدم ذکره فان 


التعامل مع هذه الشركة حرام شرعاً ۰) www.darifta.org/majlesnew/d173‏ . 


(6)- فتوى الشبكة الإسلامية: ( قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه 
الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل» 
فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها....) 


www.islamweb.net/fatwa 
-: ۷۳۷۷۷ .ہ-زءاھہص.ہعt فتوی د.عبد الله الطيار على موقعه‎ -)7( 
-: www.islamic-fatwa.net فتاوى د.أحمد الكردي له عدة فتاوی على موقعه‎ -)8( 


(9)- فتاوى د. حسين شحاتة له عدة دراسات على موقعه : 


-http://www.darelmashora.com 


(10) - عدة فتاوی لكل من الشیخ محمد صالح المنجد» د. آحمد السهلي» د.إبراهيم 
الضریر» د. عبد الحي یوسف. الشیخ یحیی الز هراني وکلها منشورة على موقع 


صيد الفوائد حوط. http://www.saaid.net/fatwa/f41‏ 


(11)- فتوی الشيخ محمود عکام منشورة على موقعه 
www.eftaaaleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id‏ 


(12)- فتوى د.سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام 


www.islamfeqh.com/News/Newsltem.aspx?NewsltemID=353 


(13) - فتوى لجنة الإفتاء الأردنية: (وننبه هنا إلى أن شركات التسويق الشبكي 
والهرمي تنوعت طرقهاء واختلفت أساليبهاء ونظراً لاشتمالها على المحاذير السابقة 
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فان حکمها هو التحریم ) 
http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995‏ 


(14)- فتوى مفتي الأردن السابق د. نوح سلمان منشورة 
www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/1d/644‏ 


اضافة لما ذکره الدکتور حسام الدين عفانة » فان للدکتور علي السالوس فتاوی 
عديدة فيما يخص الموضوع بصفة عامة › وبعض الشركات التي نتعامل بهذا النظام 
بصفة خاصة » ذكر هذه الفتاوى على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية : 
http://www.alisalous.com/fatwa/category/54‏ 


اند 


إن الق کر ضوبق کي هی لأقري ان الوا > بل هو اا الل 
الشيكي مهما سكن هما يخالهه» في رة رشك کا هو فيه ولو أظين. حكن ذلك 


عن التُعمان بن بشير رضي الله عنه» قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
لخد بل ورم بل ویتهما أموز مُشْتبهة کمن كرك ما طبه عله 
من الإ كَانَ لِمَا اسْتبَانَ اترك وَمَنِ اخترا عَلَى ما یسك فيه من الإ 
یوق مَا اسْتَبَانَ والمعاصِي مى الله مَنْ يَرْتَْ کول ای 
يُوشكُ أَنْ يُواقِعَ] ' 


إضافة الى تحريمه من الناحية الشرعية » فللتسويق الشبكي أضرار عديدة اجتماعية 
واقتصادية » نذکر منها ما يلي : 


* صحیح البخاري » رقم الحدیث 2052 
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النظام الشبكي لا يحقق التنمية الاقتصادية من المنظور الاسلامي بل يحقق بيئة 
استهلاكية ومقنعة تستنزف نسبة عالية من الأموال والجهود كان یمکن توجیهها إلي 
مشروعات استثمارية تشغل العاطلین . 


الإضرار بالاقتصاد» فالتسويق الشبكي يزيد من التضخم بسبب الارتفاع المفرط في 
المستوی العام للاسعار » نظرا إلى ان أسعار المنتجات المستخدمة گی هذا النظام 
أغلى من المنتجات المتواجدة في الأسواق 6 زيادة إلى مبالغ التسجيل التي تضاف 
لثمن السلعة . 


تضخم الدخل النقدي لدى فئة قليلة مع استنزاف أموال الغير » وهذا حاصل في هذا 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود وحسنه الألباني : [ مَنْ أف 
بعر علم گان مه على من أُفْتَاةُ» راد سلَيْمَان المَهْريٌ في حدینه وَمَنْ 
َي ۳ ٤‏ 5 وا ها ور و ۰ 00 

اشار على أخيه پامر يَعلمٌ أن الرشد في غبره فقد خانه [ 

يدخل لهذا النظام الا لما وصف له أنه سیتحصل على ربح في أيام معدودات 
وسيحقق أرباحا هائلة تغنيه عن وظيفته » فيما الواقع غير ذلك فالعضو يحاول إقناع 
الناس للحصول على الحوافز والعمولات لنفسه » ويعلم يقينا أن من دخل بعده 
مال الأعضاء » والأعضاء يأكل بعضهم مال بعض في غياب تام للقيم الأخلاقية › 


ˆ سنن أبي داوود » باب التوقي في الفتيا »ء ج3 321 ۰ رقم 3657 


/3 


1222320 ل ا 01011 





فعن التُعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ مَكَم الْمُؤْمِنِينَ 
في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحمْهمْء وَتَعَاطْفِهِمْ مئل اد دا اشْتَكّى منه عضو تَدَاعَى 
لَهُ سائ اد بِالسّهَرٍ وی ] متفق عليه والفظلمسلم 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام :[ لا يُؤْمِنُ دک 


ف ا امن 2 و و و و 
کم بخ لا فتاه ما کی لنفسه ] متفق ية والفظ البخاري 
۰ ,۱3 کی لد ری وید ۱3۳-7 م کے ر چ 
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بعد استعراضنا لأهم حيثيات موضوع التسویق الشبكي » انطلاقا من نبذة مختصرة 
مهدنا بها موضوع البحث تمثلت في " العقود الفاسدة و أحکامها في الفقه الاسلامي" 
ثم الانتقال لنشأة النظام الشبكي ومفهومه وصولا إلى حکمه الشرعي » يتبين لنا » أن 
التسویق الشبكي سیناته أكبر بکثیر من حسناته التي یروجها رواده ومؤسسيه » بل 
لا مجال للمقارنة بين سلبیانه وایجابیاته » ویمکن تلخیص آهم ما جاء في ورقات 
هذا البحث » في العوارض التالية : 


- العقود الفاسدة هي ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. 

- جمهور الفقهاء یعتبرون العقد الفاسد باطلا والاقدام عليه انم. 

- الحنفية بفرقون بين النهي الراجع لاصل العقد» وبين النهي عن وصف 
ملازم له» یبطلون العقد الأول» ویبطلون في الثاني الوصف اللازم فقط مع 
بقاء الأصل. 

- آسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الاسلامي آربعة : تحریم عين المبیع › 
الربا » الغرر » وشروط تئول لاحد هذه الاسباب أو کلها. 

- التسویق الشبكي هو برنامج تسويقي هرمي مبني على تجمیع اشتراکات 
الاعضاء وتوزیعها بینهم تحت مسمی التسویق. 

- أول ظهور للنظام الهرمي كان في عشرینات القرن الماضي في الغرب › 
وتم منعه قانونا فغیر طریقته ومسمیاته غير مرة . 

- أول شركة ظهرت في العالم الاسلامي تتبع نظام التسویق الشبكي "شركة 
بزناس " سنة 2001 م » فتتابع وراءها مئات الشركات . 

- شرکات التسويق الشبكي عمرها قصير فسرعان ما تختفي . 

- السلعة في التسويق الشبكي غير مقصودة » وما هي إلا ستار. 

- التسويق الشبكي ليس هو التسويق المباشر . 
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التسویق الشبكي هو نفسه الهرمي ‏ انما ادخلوا السلعة للتهرب من الحظر 
الشر عي و القانوني. 

التسویق الشبكي ينبني على دعوة کل عضو لأعضاء جدد وادخالهم في 
سلسلته» ویحصل بالمقابل على حوافز عن کل شخص آقنعه هو ومن في 
الفئة الأعلى التي في قمة الهرم هي الرابحة فیما الفئة الأدنى هي الخاسرة » 
فالاعلی يربح على حساب الأدنى. 

لابد من انهار الهرم مهما طال تشكله. 

في التسويق الشبكي لا وجود لمستهلك نهائي. 

التسويق الشبكي ليس عقد سمسرة » ولا وكالة » ولا جعالة » ولا هبة » وان 
تشابهوا في بعض الحيثيات. 

التكييف الفقهي للتسويق الشبكي ٠»‏ بيع نقد بنقد نسيئة » بيعتين في بيعة 
واحدة» وقمار. 

اختلف المعاصرون في حكمه على ثلاثة أقوال: التوقف» الإباحة» التحريم. 
الراجح من الأقوال الثلاثة » القول بالتحريم » لاشتمال هذه المعاملة على 
محاذير شرعية کثيرة» كالغرر والربا واكل أموال الناس بالباطل. 

القول بالتحريم قال به جمهور العلماء واتفقت كلمة المجامع الفقهية على 
تحريمه؛ ولم يخالف هذا القول الا آحاد العلماء. 


ختاما » روى مسلم في صحيحه » وغيره من أصحاب السنن » عن أبي هريرة» 


قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: " أيه النَامِنُء ان الله طَيّبٌ لا یل 


لا یه ون الله مر الْمُومِنِينَ بما مر به المُرْسَلِينَ فقال: إيا ی 


لرْسْل كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالخاه اني بما تَعْمَلُونَ علي 
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O‏ كا آنها النيق منوا لوا من EEE‏ ثم در 
الرَّجُلَ يُطِيلُ السْفر آشَعت أَغْبَرَء یمد يََيْهِ إِلَى السمَای يَا رب یا 
رب وَمَطْعَمُهُ حرا ومشرَبه حرا وَمَلْبِسّهُ حَرَامٌ وغذي 
بالخرام. فانی يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ أ" ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : عن أبي 
6 الأشلين ری ا مل قال رسول ای اق دو رول 
ما فَعَلَ به وَعَنْ ماله من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفیمّا أَنْقَقَهُ وَعَنْ جنمه 
فیما لاه ۳ وفي رواية صححها الألباني"وفي عِلْمِه فيح فَعَلَّ... " 


فالواجب على كل مسلم أن يتحرى مكسبه أمن حلال اكتسبه أمن حرام » وبتحريه 
هذا يحفظ نفسه ومجتمعه وأمته أجمع » فالتسويق الشبكي كغيره من المحرمات لا 
يزيد في جسد الأمة الاسلامية واقتصادها الا تدهورا وركودا » لما فيه من المخاطر 
الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية . 

وبعد» فقد بذلت جهدي» وتحرّيت الصواب ما استطعت» جعله الله لنا زلفی إلى الله 
خالصة. ولكن كيف یخلّص في زماننا عمل من شائبة تشوبة ! فأسأل الله أن يتقبّل 
مني ومن أستاذي ما أخلصنا فیه» وأن يغفر لنا ما خالطه من أمر هذه الدنيا» وأن 
يتغمّدنا برحمته يَوْمَ لآ يَْقَمُ مالٌ ولا بَنُونَه إلا مَنْ أتَى الله بقلب سلیم. وأن يغفر لنا 
ولاخواننا لین سَبَُونَا بالایمان» وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 


ˆ صحيح مسلم » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب » ج2 ص307 » رقم 1015 
“سنن الدارمي » برقم 554 بتحقیق حسین سالم الداراني » قال عنه : اسناده حسن لأجل أبي بكر بن عیاش والجدیث صحیح. 
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الفصل الأول : العقود الفاسدة وأحکامها في الفقه الاسلامي ... 
المبحث الأول : مفهوم العقود الفاسدة 
المطلب الأول: تعریف العقود الفاسدة 
المطلب الثاني : حکم العقود الفاسدة 
المبحث الثاني : آسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الاسلامي 
المطلب الأول : الاسباب التي ترجع إلى العقد 
المطلب الثاني : الأسباب المتعلقة بلازم العقد 
المطلب الثالث : أسباب النهي التي لا ترجع إلى العقد 
الفصل الثاني : حقيقة التسویق الشبكي و خصائصه 
المبحث الأول : مفهوم التسويق الشبكي O E‏ 


المطلب الأول : نشأة التسويق الشبكي 


المطلب الثالث : صورة التسويق الشبكي aaa‏ 


المبحث الثاني : تمییز التسویق الشبكي عن العقود المشابهة له. 


المطلب الثاني : تمييزه عن الوكالة باجر AS yy‏ 
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المطلب الثالث : تمييزه عن الجعل 1 1[ [ز[ز[ [ [ 001 0 ا AG‏ 
المطلب الرابع :تمييزه عن الهبة AS‏ 
الفصل الثالث : التسويق الشبكي من منظور الاجتهاد الفقهي المعاصر ا AI‏ 
المبحث الأول :التكييف الفقهي ل 11[ 170071 
المبحث الثاني : الحكم الشرعي ا BE‏ 
خاتمة الل و 2 
فهرس 11111781 
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